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 الملخص

لما كان النشاط التجاري هو أحد اهم ركائز البناء الاقتصادي داخل المجتمع وكان التاجر 

هو جوهره، ونظمت التشريعات أثار إخلال واختلال أعمال التاجر  كما فعل في القانون الإماراتي 

ت وقد نظم أربعة إجراءا 2016( لسنة 9بتنظيم قانون الإفلاس بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم )

مرحلة الصلح  -2مرحلة إعادة التنظيم المالي  -1في أربع مراحل لمواجهة التاجر المتعثر وهي 

مرحلة الإفلاس ولكل من تلك المراحل إجراءات  -4مرحلة إعادة الهيكلة  -3الواقي من الإفلاس 

حوال خاصة بها وقد غاير المشرع الإماراتي بين تلك الإجراءات لمواجهة تدرج حالات اضطراب الأ

 المالية للتاجر. 

فقد يلجأ المدين التاجر الذي اضطربت أعماله وبدأ التوقف عن دفع ديونه في مواعيدها، 

ً على الإفلاس إلى البحث عن وسيلة تساعده لتفادي الحكم بإشهار إفلاسه، وبذلك  وأصبح مشرفا

مواله أو التصرف فيها يتجنب الآثار المالية التي يرتبها القانون على ذلك من غل يده في إدارة أ

ولوقاية المدين التاجر من حالة الإفلاس فقد أخذت التشريعات المقارنة لهذه الدراسة بنظام قانوني 

يتقي به التاجر شهر إفلاسه وهو نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذي يحقق الضمانات الكافية 

لى رأس نشاط التجاري. من خلال رفع للمدين والدائنين جميعاً ومن خلال هذا النظام يبقى التاجر ع

طلب الصلح الواقي للمحكمة المختصة، وللمحكمة قبول الطلب أو إلغائه ويمكن لمقدم طلب الصلح 

طلب الصلح وفق الحالات التي حددها  ابطالفي الطعن على قرار إلغاء طلب الصلح. ويمكن 

 شروط وأحكام الصلح الواقي.المشرع بالقانون كما يمكن فسخه إذا لم يستطيع المدين تنفيذ 

ويعد إمكانية استمرارية المدين في إدارة أمواله من الآثار التي تنتج على عاتق المدين بعد 

البدء في إجراءات الصلح ومن بينها لا يحق له الاقتراض أو نقل ملكيته إلا بموافقة المحكمة. إلا أنه 

وهي هل تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس  تبقى إشكالية في بحث موضوع الصلح الواقي من الإفلاس

ً هو أمر لازم قانوني أم أن باقي نصوص القانون كافية وإذا كانت أغلب التشريعات قد  تشريعيا

اتجهت إلى ضرورة وجود تشريع منفصل يهتم بوضع قواعد الإفلاس ومن بينها الصلح الواقي إلا 

ص من حيث معالجتها للواقع المادية ومدى أنه يثار التساؤل حول مدى كفاءة وفاعلية تلك النصو

 شمولها للتطبيقات العملية وهذا ما سوف نلقي عليه الضوء في بحثنا. 

الصلح الواقي، التوقف عن الدفع، أمين الصلح، قاضي الصلح، المراقب،  كلمات البحث الرئيسية:

 خطة الصلح الواقي، الجهة الرقابية.
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 العنوان والملخص باللغة الإنجليزية

Protective Arrangement in the UAE Legal System and the 

Egyptian Legal System (A Comparative Study) 

Abstract 

When the trading activity was one of the most important pillars of the economic 

architecture and the merchant was its essence, the legislation has regulated the effects 

of breach and disruption of the merchant's business as was done in the UAE law 

through regulation of the bankruptcy law by decree by the Federal law no. (9) year 

2016. The law has organized four procedures in four stages to confront the faltering 

trader (1) financial reorganization and restructuring phase (2) the bankruptcy-

protection-justice system phase (3) restructuring phase (4) bankruptcy phase, and each 

of these stages has its own procedures, which have been applied accordingly by the 

Emirati legislator amongst the proceedings to face the different situations of the 

traders’ financial turmoil. 

The merchant debtor, who’s in financial turmoil, his business is disrupted, can no 

longer pay his debts on time and is almost bankrupt, may find a way to help avoid 

bankruptcy. Thus, the effect of the law on this would be avoided by having a hand in 

the management or disposition of its funds and by preventing the debtor from 

bankruptcy. The comparative legislation of this study has introduced a legal regime 

that protects the merchant from bankruptcy, the bankruptcy-protection-justice system 

that provides adequate safeguards for both the debtor and the creditors and through 

this system, the trader remains at the head of business. By filing the request for the 

conciliation protecting the competent court, the court may grant or cancel the 

application and the applicant may appeal against the decision to cancel the 

reconciliation request. A request for conciliation may be revoked in accordance with 

the law as defined by the legislator and may be waived if the debtor is unable to 

implement the terms and conditions of the protective conciliation. 

The debtor's continued administration of its assets is an effect on the debtor after 

commencement of the conciliation proceedings, including the debtor's right to borrow 
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or transfer ownership only with the consent of the court. However, it remains 

problematic to discuss the issue of bankruptcy protection, whether the legal regulation 

of bankruptcy protection is necessary or the remaining provisions of the law are 

sufficient. Most legislations have pointed to the need for separate legislation to be 

concerned with setting bankruptcy rules, including the protective reconciliation. The 

question arises, how efficient and effective these provisions are in terms of dealing 

with the physical reality and coverage of practical applications, which will be 

discussed in this research.  

Keywords: The Defensive Reconciliation, Payment Stop, Secretary of the Peace, 

Magistrate Judge, Censor, the Protective Reconciliation Plan, the Supervisory 

Authority. 
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 شكر وتقدير          

 ألهمني الطموح وسدد خطاي.أشكر الله سبحانه وتعالى الذي 

وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور محمد فهد النسور. الذي أشرف على هذا 

 العمل ولم يبخل بجهد أو نصيحة وكان مثالاً للعالم المتواضع.

أعضاء لجنة المناقشة الدكتور مراد المواجدة والدكتور معتصم رام كما أشكر الأساتذة الك

 فضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة. القضاة على ت
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 المقدمة

  الرسالة عأولاً: موضو

سيادة القانون، وهو مصطلح كما هو واضح يعني تطبيق القانون على الجميع دون أ ن مبدأ

العدالة الناجزة بأقل تكلفه ويقابله مصطلح نقيض وهو الحكم  إلىتمييز وبفاعليه تضمن الوصول 

كانت أعمال التجارة والتاجر قد نظمها المشرع بنصوص قانونية لضبط اندماج  اولم .القانون بتطويع

وبأقل خسائر فأصبح هدف  تعثرهخروجه منه بيسر في حالة  أوي النشاط الاقتصادي التاجر ف

تكلفة بخروج التاجر من دائرة السوق بتشريع نصوص  بأقلالناجزة  العدالةالمشرع تنظيم تلك 

 .ذلك على المترتبةقانونيه للحد من الآثار السلبية 

طورت أهدافها بتطور المجتمعات وحيث ان الغاية من تنظيم أعمال التجارة والتجار قد ت

مصالح التاجر ذاته  علىتلك التشريعات بالحفاظ  الإرهاصات لتفعيلوالنشاط الاقتصادي فقد بدأت 

مصالح المتعاملين مع  علىثم مصلحة طائفة التاجر ذاته ثم تعدت بعد ذلك أهداف التشريع بالحفاظ 

أبعد من ذلك بجعلها الكيان الاقتصادي  ما هو إلىديثة التجار وذهبت التشريعات الح أوالتاجر 

وعندما يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع  والنشاط التجاري ككل هو هدفها في تنظيمه

. إذ يعتبر حالة التوقف عن الدفع سبباً إفلاسهديونه التجارية، فإنه يحكم على مدينه التاجر بإشهار 

مجرد  الإفلاسويكفي لإشهار  إفلاس المدينعي إشهار من الأسباب وحالة من الحالات التي تستد

 سداد دين واحد وليس كافة الديون. التوقف عن

وبالرجوع إلى التشريعات التجارية فإنه يعامل المدين بوصفه متوقف عن دفع الديون 

من توافر حسن النية في تصرفاته مع  بالرغمالتجارية بقسوة ويعتبره أنه قد فشل في إدارة أمواله 

وم يتجرد المدين من إدارة أعماله التجارية، وبهذا نص القانون على تعيين من يق وبالتالي ،الدائنين

لصالح الدائنين لاستيفاء ديونهم المستحقة، من بعد أن كان المدين يتصرف بحريته في  بالأعمال

التفليسة حتى يتم الانتهاء من إجراءات  أمينإدارة أمواله، ويقدر القاضي للمدين نفقه بسيطة بعد تقرير 
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لى المدين بشخصه، القيام بإجراءات التحفظ ع أوعلى ذلك، حرمانه من السفر  وعلاوةالتفليسة. 

فيمن يرأسها والتي افتقدها المدين بعد صيرورته  ثقةومنعه من تولى الوظائف العامة التي تحتاج إلى 

الحكم عليه. وتأسيساً على ما سبق ما تقدم، فإنه يطلق على هذا النظام القانوني الذي يتضمنه تلك 

التجارية  ديونهعن دفع  توقف الذير نظام خاص بالمدين التاج يعتبرإذ  الإفلاسالإجراءات بنظام 

 .وتزعزع ائتمانه الماليفي مواعيد استحقاقها المقررة لاضطراب مركزه 

يحمل معه الحكم بعقوبة مقررة حتى لو كان المدين حسن النية،  الإفلاسولما كان نظام 

الدين، واقتصادية جعلت قائمة ديونه تتضاعف وتزيد عن قيمة أصل  ماليةالذي تعرض إلى عثرات 

نظام يسعى معه إلى زوال  الإفلاسفإنه ينتج عنه أضرار فادحة للاقتصاد القومي مع بيان ذلك أن 

المشروعات التجارية الواقعة على الوجود. الأمر الذي يترتب عنه غياب حصيلة الإنتاج، وتسريح 

ن القول بأن هذا العديد من العمالة وبفقدهم لأرزاقهم ووضعهم في قائمة العاطلين عن العمل، ويمك

والحقيقة أن تعثر .النظام يسهم في خسارة المشروعات ذات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء

 ارتباطالتجارية أثناء فترة تشغيلها فهي ظاهرة طبيعية وعالمية نتيجة إلى  أوالمشروعات الاقتصادية 

نشطة البنوك الدولية، فعلى سبيل ووحدة الشركات العالمية المتعلقة بأ اقتصاد الدول ببعضها البعض

المثال ومن الطبيعي أن يكون هناك هلاك لبعض المشروعات القوية التي تمارس نشاطها في دولة 

أخرى قد انهارت بسبب انهيار العملة المستخدمة والتي يعتمد عليها دولة أخرى في استيراد وتصدير 

وجود حالة من حالات  أومات الدول بسبب وجود خلافات وحروب سياسية بين حكو أومنتجاتها، 

 .المشروعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي أوالجشع والسيطرة على الأشخاص 

لهذا اتجهت التشريعات إلى العمل على الأخذ بيد المدين التاجر من خلال تهيئة الوسائل 

لتجارية وتوقفه عن دفع نتيجة اضطراب أعماله ا إفلاسهالتي يستطيع من خلالها تفادي بها شهر 

بهدف تمكين  الإفلاسديونه لأسباب لا شأن له في أحداثها. من خلال الأخذ بنظام الصلح الواقي من 

 أغلبية الدائنين تحت إشراف قضائي. مع يعقدهباتفاق  إفلاسهالمدين حسن النية من تجنب شهر 
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 الماليالتنظيم  إعادةالإماراتي بين  الإفلاستدرجت في قانون  الإجراءاتولما كانت 

هو  المالي التنظيم إعادةفنجد ان إجراءات  الإفلاسو الهيكلة إعادةو الإفلاسوالصلح الواقي من 

في حالة ان يكون اخفاق التاجر في بدايته وهنا  المشورةحد  إلىتدخل من قبل الخبراء الفنين يصل 

ما في حالة أ 1الإماراتي الإفلاس( من قانون 4/1لمادة )مما عنيت بهم ا أكثر أويقوم بالوساطة خبير 

اتفاق  إلىإنما  الماليالتنظيم  إعادة أو الماليةالصلح الواقي  في الإضراب قد يفوق حدود المشورة 

في  أكثروهنا نصبح امام تدخل  الهيكلة إعادةمرحلة  إلىوإذ ما تطرقنا  والمدين الدائنينصريح بين 

هيكلة  إعادةوتقوم الخبرة بعملها في  الإدارةإدارة المشروع التجاري بل يجنب فيه المدين من 

ها أكثرو الإجراءاتوستبقي اخيرا إجراءات افلاس المدين والتي تعد من اشد . المشروع التجاري

وتوضع  صرامة وفيها لا يجنب المدين من إدارة المشروع فقط إنما تغل يده كأصل عام في التصرف

  .لمصلحة الدائنين الإفلاسكل أمواله تحت يد قاضي 

إحدى الوسائل التي اقرها المشرع التجاري من أجل  تناولوتتعلق موضوع الرسالة نحو 

وهي الصلح الواقي من  الإفلاسحماية المشروعات الاقتصادية وتجنب المدين من الوقوع في فخ 

راسة مقارنة بين التشريع الإماراتي والتشريع وسوف تعرض الرسالة لهذا الموضوع د الإفلاس

تطبيقه  بإليةمروراً  الإفلاسالمصري في تنظيم النظام القانوني المستقل الخاص بالصلح الواقي من 

 .وآثاره وانتهاء بانقضائه وبطلانه

                                                           
الإشتتتراف على إدارة إجراءات  -1( من قانون الإفلاس الإماراتي على أنه )تختص اللجنة بما يأتي 4/1نصتتتت المادة ) 1

إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية المرخصة من الجهات الرقابية المختصة، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي 
ودائنيه، بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقا للشتتتتتتتروط والإجراءات التي ينص عليها بين المدين 

اعتماد قائمة الخبراء في شؤون  -2( من هذا المرسوم بقانون.3( من المادة )2مجلس الوزراء المشار إليه في البند )
لة إليهم وفقاً لأحكام هذا المرستتتوم بقانون، وذلك بالتنستتتيق إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الأعمال الموك

مع وزارة العدل أو الستتتتلطة المحلية في الإمارات ذات القضتتتتاء المحلي، واعتماد شتتتتروط وإجراءات القيد في جدول 
ظيم تحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعينهم وأية تكاليف يتحملونها بستتتتتتتبب إجراءات إعادة التن -3الخبراء. 

المالي ويعد الخبير المعين في إجراءات إعادة التنظيم المالي في حدود ما يقوم به تنفيذاّ  للمهمة الموكلة إليه في حكم 
إنشتتتاء وتنظيم ستتتجل للأشتتتخاص الصتتتادرة بحقهم أحكام قضتتتائية ستتتواء بفرض أية قيود تأمر بها  -4الموظف العام. 

المرستتتوم بقانون، وتصتتتدر اللجنة قراراً تحدد فيه شتتتكل الستتتجل والبيانات  المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام هذا
 -5الواجب إدراجها فيه والأشتتتتخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشتتتتروط ذلك، وغيرهم من الأحكام ذات الصتتتتلة 

بالمهام ا يام  ها من الق يات تمكين غا ها ل ها ومقترحات جازات ها وإن بأعمال قارير دورية إلى الوزير  ها رفع ت لة إلي لموكو
أية اختصتتتاصتتتات أخرى بنص عليها هذا المرستتتوم بقانون أو تناط بها من مجلس  -6بموجب هذا المرستتتوم بقانون. 

 الوزراء(.
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 موضوع الرسالةأهمية ثانياً: 

لنظرية والعملية في الوقت تتجلى أهمية موضوع الرسالة في أن لها قيمة قانونية من الناحية ا

  -ذاته على النحو المبين أدناه: 

التي  والاقتصاديةالإماراتي يعد من أهم التشريعات التجارية  الإفلاسإن صدور قانون  -1

الخاصة بالمدين من خلال بقاءه  والماليةتعمل على اصلاح الأحوال الاقتصادية 

ويعد مرسوم بقانون  الإفلاسشبح واستمراريته في الحياة الاقتصادية ليتوقى نفسه من 

( مادة مقسمة 231والذي يحتوي على ) الإفلاسبشأن  2016( لسنة 9اتحادي رقم )

إلى وقائع الظروف التي تمر بها المشروعات  على أبواب عديدة تأخذ من خلال تقسميها

الاقتصادية. ومن أبرز ما استحدثه المشرع التجاري في هذا القانون هو ما ورد في 

على ذلك، وهو التوسع الذي جاء  وعلاوة. الماليالتنظيم  إعادةاب الثاني منه بشأن الب

وهو محل  – الإفلاسبه المشرع التجاري في النصوص المتعلقة بالصلح الواقي من 

إذ أنها تسهم في إبقاء وإعطاء فرصة أكبر للمشروعات الاقتصادية في البقاء  -الدراسة

في الحياة الاقتصادية. وقد وضع المشرع الإماراتي النصوص القانونية المتعلقة بالصلح 

 ( منه.63( من القانون وتنتهي في المادة )5تبدأ من المادة ) الإفلاسالواقي من 

باحثة في هذه الرسالة فقط على معالجة الأحكام المنظمة للصلح الواقي من لم تكتفى ال -2

قارنها بين ما ورد في القانون المصري وانما سوف تفي القانون الإماراتي  الإفلاس

وتكمن  الإفلاسالهيكلة والصلح الواقي و إعادةبشأن تنظيم  2018( لسنة 11رقم )

تعرف على مدى فاعلية نظام الصلح الواقي أهمية المقارنة بين تلك التشريعات نحو ال

حدى الوسائل القانونية التي أقرها المشرع التجاري لتجنب إباعتبارها  الإفلاسمن 

جه النقض التي تعتري نظام أو، والتوصل منها إلى الإفلاسالمشروعات من كابوس 

 . وكيفية إقالة هذا النقص.الإفلاسالصلح الواقي من 
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 ً  اسةمن الدر : الهدفثالثا

 هدف هذه الدراسة إلى:

وبيان مدى ملائمة تلك  الإفلاسدراسة نصوص التشريع المتعلقة بالصلح الواقي من  .1

 النصوص من ناحية المعالجة القانونية ومن ناحية الواقع.

وبيان مدى ملائمة  الإفلاسمقارنة النظم القانونية والتشريعية في معالجة الصلح الواقي من  .2

 كل منها.

 . الإفلاسفاءة وكفاية النصوص القانونية الخاصة بالصلح الواقي من بيان مدى ك .3

عن غيره من الأنظمة التي تهدف إلى حماية  الإفلاسالتعرف على نظام الصلح الواقي من  .4

الهيكلة  إعادةو الماليالتنظيم  إعادةالمشروعات الاقتصادية من عثرتها كما هو الحال في 

 والصلح القضائي. 

روط الشكلية والموضوعية المتعلقة بتطبيق نظام الصلح الواقي من الوقوف على الش .5

 . الإفلاس

منذ  الإفلاستوضيح الإجراءات والعمليات القانونية التي يمر بها طلب الصلح الواقي من  .6

الرفض مع بيان النتائج المترتبة  أولحظة تقديمة وحتى صدور قرار البت أما بالقبول 

 عنها. 

وأسباب فسخه وبيان الاثار المترتبة  الإفلاسالتحقق من أسباب بطلان الصلح الواقي من  .7

 على إجراءات البطلان والفسخ. 
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 مشكلة الرسالةرابعاً: 

ً والصلح الواقي من  الإفلاسنصوص  أنالرسالة في  إشكاليةتكمن  علي  الإفلاسعموما

ان تؤطر وتحدد الواقع العملي المحدد في ظروفه  تحاولوجه الخصوص هي بمثابه نصوص عامه 

والمتغير في مطلقة الزمني هذا من جانب ومن جانب آخر يصبح تعارض المصالح فيما بين التاجر 

علي استقرار النشاط الاقتصادي هي مصالح المدين والدائنين والثقة في التعامل مع التجار والحفاظ 

وبيان  الإفلاستتعارض فيما بينها ومن ثم يصبح دراسة تلك النصوص الخاصة بالصلح الواقي من 

مدي تحقيقها للواقع العملي من ناحية ومصالح أطراف النشاط الاقتصادي من ناحية اخري هي ذات 

تها وكفاءتها في معالجه الواقع وتحقيق خصوصيه ويصبح بيان ماهي النصوص الحاكمة ومدي كفاي

 في موضوع البحث. تناولهوهذا ما سيتم  الإفلاسأهداف التشريع هو مجال دراسة الصلح الواقي من 

 التي يثيرها موضوع الرسالة خامساً: التساؤلات

 وكافي لتحقيقنظام ضروري  هو الحاليةبصورته  الإفلاسهل يعد نظام الصلح الواقي من  .1

لنصوص وكافي من ضروري من حيث تمايزه عن باقي ا الاقتصادي،ستقرار أهداف الا

 حيث اكتمال نصوصه.

الواحدة  الطائفةمصلحة كل من التاجر وتجار  الإفلاسهل يحقق نظام الصلح الواقي من  .2

عن الاخر  أحدهموالدائنين والمتعاملين مع التجار في توازن فيما بينهم دون تغليب مصلحة 

 وفي حالة التعارض ما هو المعيار المعتمد لتغليب أهداف ومصالح التشريع؟ 

للنهوض  محاوله أواجراء وعقوبات ضد التاجر  بمثابة الإفلاسهل نظام الصلح الواقي من  .3

 به من عثراته؟

ا؟ إفلاسهيسهم في حماية المشروعات من شهر  نظام الإفلاسل نظام الصلح الواقي من ه .4

أم أن إجراءاته المطولة والتي يثمر عنها نتائج هزيلة تجعله من قائمة الأنظمة التي يجب 

 أقالتها قانونا؟ً  أواستبدالها 
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قوقهم باتفاق كيف يمكن تحقيق التوازن بين حق التاجر المدين والدائنين في استيفاء ح .5

 بحرية الطرفين في التعاقد؟ الإفلاسالطرفين في الصلح الواقي من 

 جه التشابه والتمايز بين القانونيين الإماراتي والمصري وأيهما الأفضل؟أو .6

 البحث في الرسالة سادساً: منهج

والوصول إلى الأجوبة عن التساؤلات، سوف يتبع الباحثة المنهج التحليلي المقارن، وفيها 

فإن المنهج التحليلي سوف يسهم في تحليل النصوص القانونية الواردة في القوانين. فضلاً عن تحليل 

الأحكام القضائية الواردة في موضوع الرسالة، وأما بالنسبة للمنهج المقارن ومن خلال مقارنة 

ي لبيان مدى النصوص الواردة في النظام القانوني الإماراتي ومقارنته مع نظيره في القانون المصر

والذي يتناسب مع معطيات  الإفلاسملاءمة المشرع الإماراتي في تحقيق الأهداف المرجوة من قانون 

 عناصر الرسالة. 

 الدراسةنطاق سابعاً: 

 النطاق المكاني: دولة الإمارات العربية المتحدة. -1

وما بعدها وذلك لما تتسم  2016  – 1990النطاق الزماني: من الفترة الممتدة بين عامي  -2

به هذه الفترة مما زيادة النشاط التجاري وتعدد مجالاته، الأمر الذي يتحتم معه تعثر بعض 

النظام القانوني في  الإفلاسالواقي من  )الصلحالتجار المدينين والتجائه لموضوع البحث 

 دراسة مقارنة( وذلك تجنباً للإفلاس. – مع القانون المصريالإماراتي 

في النظام القانوني  الإفلاسالصلح الواقي من النطاق الموضوعي: موضوع البحث هو ) -3

 (.دراسة مقارنة –الإماراتي مع القانون المصري 
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 الدراسات السابقةثامناً: 

)دراسة مقارنة(  الإفلاسي من دراسة الدكتورة / أسيل حامد خليفة الفضالة: الصلح الواق -1

 الإفلاسبين التشريعين الكويتي والمصري، حيث بينت الباحثة مفهوم الصلح الواقي من 

 وتمييزه عن الصلح القضائي، وبينت الباحثة شروطه وأثاره وطرق الطعن فيه.

ي في النظام القانون الإفلاسالصلح الواقي من : بعنوان )رفعت فضل الراعيدراسة الدكتور/  -2

في القانون  الإفلاس، دراسة مقارنة، بين الباحث فيه ماهية الصلح الواقي من الإماراتي(

 الإماراتي بمقارنته مع القانون المصري والفرنسي.

 الرسالة  تاسعاً: خطة

الرئيسية والأسئلة الفرعية سوف نقسم موضوع الدراسة إلى ثلاثة  الإشكاليةوللإجابة على 

الشروط الموضوعية و الإفلاسكيفية انعقاد الصلح الواقي من  ل منها لدراسةوفصول نخصص الأ

أما في  بالقبول الطلب المقدم. أوإما بالرفض  المقدمواستيفاء إجراءات الرد على طلب  والشكلية،

بافتتاح إجراءات الصلح  الإفلاسالفصل الثاني فسنتطرق فيه إلى افتتاح إجراءات الصلخ الواقي من 

، وأما في الفصل الثالث الإفلاسعلى الصلح والتصديق على خطة الصلح الواقي من  والمداولة

 الإفلاسي من من خلال وسائل انتهاء الصلح الواق الإفلاسفسنتطرق فيه انتهاء الصلح الواقي من 

 .الإفلاسفسخه وأخيراً آثار انتهاء الصلح الواقي من  أوإما ببطلان الصلح 
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 شروط الصلح الواقي من الإفلاس :لوالأالفصل 

وترى الباحثة من خلال تتبع الأحكام القضائية  الإفلاسيمكن تعريف نظام الصلح الواقي من 

الذين يوافقون بموجبه علي دائنيه ون المدين " اتفاق بي بأنه الإفلاسأن تعريف الصلح الواقي من 

 2"لأحكام القانون الصلح وفقا أمينمد آجالها تحت إشراف المحكمة وبمساعدة  أوتخفيض ديونهم 

إلى حماية النظام الاقتصادي من خلال مساعدة التاجر حسن النية  الإفلاسيهدف الصلح الواقي من و

من خلال نظام قضائي يتفق عليه أغلبية الدائنين. باعتبار أن  إفلاسهسيّء الحظ من تجنبه لشهر 

يدخل ضمن التسوية مع أغلبية الدائنين تفادياً لصدور حكم بشهر إفلاس  الإفلاسالصلح الواقي من 

الأنشطة  مزاولةض بحال المدين من إعساره وبقائه في استمرارية ممارسته في المدين من أجل النهو

 جماعية.  أوالتجارية التي يقوم بها سواء بصورة فردية 

بشأن  2016( لسنة 9) ومن خلال النصوص القانونية في المرسوم بقانون اتحادي رقم

وكذلك جاء القانون  الإفلاسمن فقد نص المشرع التجاري على كيفية انعقاد الصلح الواقي  الإفلاس

بحيث  الإفلاسالهيكلة والصلح الواقي من  إعادةبشأن تنظيم  2018( لسنة 11المصري رقم )

 الإفلاستتمحور تلك النصوص القانونية على سرد النظام القانوني الخاص بالصلح الواقي من 

رياً يمارس النشاط التجاري اعتبا أوبمختلف المراحل التي يمر بها التاجر بوصفة شخصاً طبيعياً 

بصرف النظر عن تلك الأعمال التجارية الواردة بالقوانين المارة أعلاه. بحيث يتضح لدى الدائنين 

توقف المدين عن دفع الديون المطلوبة عليه خلال مواعيد استحقاقها، وللحصول على الصلح الواقي 

قابلها شروط شكلية لقبول طلب الصلح إذ يشترط المشرع التجاري شروطاً موضوعية وي الإفلاسمن 

 اعتبارياً.  أومن المدين سواء كان شخصاً طبيعياً 

                                                           
قد يجعلهم  2 لدائنين أو المدين مطلق الحرية بما  قانون في التعريف حتي لا يعطي لإرادة ا قا لأحكام  ال وتأتي عبارة وف

يد بأحكام  يتفقون فيما بينهم علي الأضتتتتتتت فاق والتق رار بالآخرين وهذا القيد في التعريف هو ما أوجب ان يكون الات
سلطان اراده الدائن أو المدين وكذا اتفاق للإجراءات ومصالح الأطراف الأخرى في الصلح  القانون وما جاء بتحديد ل

ليس فقط مع نصتتتوص القانون  وما قد يتأثر به ذلك الصتتتلح هذا من ناحية ومن جانب اخر يجب ان يتفق ذلك الصتتتلح
الواردة بالإفلاس ولكن بأحكام القانون ونري ان لفظه احكام في التعريف اشمل وأعم من نصوص اذ انها تشمل ما قد 

 لا يشمله نصوص القانون.
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في القانون الإماراتي بمقارنته مع القانون  الإفلاسولبيان كيفية انعقاد الصلح الواقي من 

، أما في الإفلاسل سنتطرق لشروط الصلح الواقي من والمصري. وفيها من خلال المبحث الأ

 .الإفلاسثاني فسوف نوضح سير إجراءات الصلح الواقي من المبحث ال

 الإفلاسالشروط القانونية لطلب الصلح الواقي من  :لوالمبحث الأ

من له الحق بطلبه فإن القانون  أومن قبل المدين  الإفلاسلإمكانية طلب الصلح الواقي من 

الإماراتي يلزمه بتوافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية. وفيها جرى الأمر عليه لدى 

لطلب الصلح الواقي  3القانون المصري، ويجب أن تتوافر عدد من الشروط الموضوعية والشكلية

طالب الصلح سواء كان بشخصه سواء كان الأمر يتعلق بالتاجر المدين نفسه بوصفه  الإفلاسمن 

بضرورة التقييد بالمواعيد القانونية المقررة بطلب الصلح الواقي من  أو الماليبناء على مركزه  أو

بحسب ما يقتضي ذلك. حيث إنه بمجرد توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية فإنه  الإفلاس

إلا أنه يتوجب أن تتوافر  إفلاسهإشهار  من بدلاً  الإفلاسبإمكانه اللجوء إلى طلب الصلح الواقي من 

بالمدين الشروط الموضوعية والشكلية ليكون طلب الصلح محل قبول لدى المحكمة المختصة بالنظر 

 بالدعوى. 

( من القانون الإماراتي تنص على أنه: "يشترط لقبول طلب الصلح 6/2(واستناداً إلى المادة 

( 30متوقفاً عن دفع ديونه المستحقة وذلك لمدة تزيد على )ألا يكون المدين  الإفلاسالواقي من 

مدنية " وقد أكدت  ماليةفي حالة ذمة  أونتيجة اضطراب مركزه القانوني  متتاليةثلاثين يوم عمل 

 نطاق تطبيق القانون على الشخص الطبيعي والاعتباري. 4( من القانون نفسه2المادة )

                                                           
في القوانين الأردنية والمصتتترية واللبنانية والتونستتتية  -دراستتتة مقارنة –نشتتتأت الأخرس، الصتتتلح الواقي من الإفلاس  3

 .32ص، 2005والقانون البريطاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، لسنة 
الشتركات -1ما يلي: ( من قانون الإفلاس الإماراتي نصتت على أنه " تستري أحكام هذا المرستوم بقانون على 2المادة ) 4

الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة -2الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية. 
سية  سية أو أنظمتها الأسا سي شائها أو عقودها التأ شريعات إن كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص ت

الشتتتركات والمؤستتتستتتات في المناطق الحرة التي لا تخضتتتع لأحكام -3 هذا المرستتتوم بقانون. على إخضتتتاعها لأحكام
خاصتتتتتة تنظم إجراءات الصتتتتتلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة أحكام القانون 
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وفقاً  الإفلاسنه لقبول طلب الصلح الواقي من وفي ضوء ما تم بيانه أعلاه يتضح لنا أ

في إطار قانوني  تناولهاللمشرع الإماراتي توافر الشروط الموضوعية والشكلية يتطلب على الباحثة 

وفقاً للمنهج الذي شرعه  الإفلاسمتكامل بالقدر الذي يمكنه من مقارنته مع نظام الصلح الواقي من 

هو طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار  الإفلاسالواقي من القانون المصري باعتبار أن الصلح 

ل( سوف نتطرق إلى الشروط الموضوعية ومن بعدها إلى الشروط ووفي )المطلب الأ 5.إفلاسه

 في )المطلب الثاني(.  الإفلاسالشكلية لنظام الصلح الواقي من 

 الإفلاسالشروط الموضوعية للصلح الواقي من  :لوالمطلب الأ

ً  الإفلاسلم يشترط القانون الإماراتي على أن يكون مقدم طلب الصلح الواقي من   اً تاجر مدينا

ولم يقصره على  الإفلاسوانما وسع من دائرة الأشخاص من المستفيدين من طلب الصلح الواقي من 

تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع  ماليةات يوُاجه المدين صعوب شريطة أن 6المدين التاجر

لقانون الإماراتي بالمادة ما جاء باوفق  بحسن النية في تصرفاته مع دائنيه مع ضرورة تحليه دائنيه

أن الطلب يشكل  أو الإفلاسمنه بأنه اعتبر سوء نية المدين في طلب الصلح الواقي من  7(15/3)

قاضي وفيها تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من إساءة لإجراءات الت أوسوء استخدام 

كإحدى الحالات الواردة بتلك المادة وكأن المشرع الإماراتي يفترض حسن النية للمدين  الإفلاس

على خلاف  8دون أن ينص على ذلك في مادة مستقله الإفلاسالتاجر بمجرد طلبه للصلح الواقي من 

على المدين التاجر  الإفلاسث اقتصر طلب الصلح الواقي من ( منه حي30القانون المصري بالمادة )

 ً خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يتقدم بطلب الصلح  أوبأنه يجيز لكل تاجر لم يرتكب غشا

                                                           
التاجر وفق احكام  أي شتتتتتتخص يتمتع بصتتتتتتفة-4في شتتتتتتأن المناطق الحرة المإل ة. 2004( لستتتتتتنة 8الاتحادي رقم )

 الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني". -5القانون.
 ( من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس. 1المادة ) 5
دراستتة مقارنة مع القانونين المصتتري  -رفعت فضتتل الراعي، الصتتلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي 6

 .92ص، 2017، لسنة والفرنسي
( من قانون الإفلاس الإماراتي على أنه").... إذا ثبت لها أن المدين يتصتتتتترف بستتتتتوء نية أو أن 15/3نصتتتتتت المادة ) 7

 الطلب يشكل إساءة استخدام الإجراءات التقاضي(.
 .111صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي، المرجع السابق،  8
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فإنه من الملاحظ من خلال التشريعين الإماراتي والمصري أنهما  وبالتالي 9.الإفلاسالواقي من 

بالشخصية الاعتبارية  أويشترطان شروطاً موضوعية تتجسد في صفة شخصية مقدم طلب الصلح 

 نحاول، وهذا ما سوف الإفلاسالخاص لتكوين النظام القانوني للصلح الواقي من  أوسواء العام منها 

ا المطلب، وأن يكون متوقفاً عن دفع ديونه، وسوف نوضح ذلك في ل من هذوبيانه في الفرع الأ

 سوء حظه. أوسنوضح حسن نية التاجر الفرع الثاني، أما في الفرع الثالث 

 صفة الشخص مقدم طلب الصلح :لوالفرع الأ

نظام خاص يقتصر على فئة  الإفلاسوتأسيساً على ما تقدم، بينّاّ أن نظام الصلح الواقي من 

صفة التاجر.  الإفلاسالواقي من  يشترط أن تتوافر في صفة مقدم طلب الصلح بالتاليوالتجار، 

( من قانون المعاملات 11وبالرجوع إلى مبادئ قانون المعاملات التجارية فقد عرفت المادة )

كل من  -1التاجر بأنه"  1993( لسنة 18التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم )

باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفه يشتغل 

تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات  أوكل شركة تباشر نشاطاً تجارياً  -2له 

لتجارية نجد أن كل من يقوم بالأعمال ا وبالتاليالتجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً" 

( من قانون 30)كما ذهب المشرع المصري كذلك في نص المادة  10.باسمه ولحسابه يكون تاجراً 

بأنه يشترط على مقدم  الإفلاسالهيكلة والصلح الواقي من  إعادةبشأن تنظيم  2018( لسنة 11رقم )

 11.أن يكون تاجراً  الإفلاسالصلح الواقي من 

أعلاه، بأن كلّاً من المشرع الإماراتي والمشرع  إليهاويستفاد من النصوص المشار 

، باعتبارهم لا الإفلاسالمصري استبعد غير التاجر من نطاق الاستفادة من نظام الصلح الواقي من 

                                                           
، 2006دراستتة مقارنة بين التشتتريعين الكويتي والمصتتري، لستتنة  -أستتيل حامد الفضتتالة، الصتتلح الواقي من الإفلاس 9

 وما بعدها. 137ص
نقلاً عن الدكتور بشتتتتتتتار حكمت ملكاوي، الإفلاس التجاري في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى،  10

 17ص 2013لسنة 
( كل تاجر يجوز شهر إفلاسه من يرتكب غشاً أو خطاً لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح 30نصت المادة ) 11

  الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقف عن الدفع"
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هو نظام قانوني يسبق  الإفلاسوذلك لأن طلب الصلح الواقي من  الإفلاسيخضعون إلى نظام شهر 

( من قانون المعاملات التجارية 11وفي ضوء نص المادة )شهر إفلاس المدين التاجر. مرحلة 

الإماراتي وفيها عرفت التاجر بحسب ما تم بيانه أعلاه وفيها سوف يعرض الباحث عن التاجر 

 لا ومن بعد ذلك سوف يعرض التاجر بحكم القانون. أوبالاحتراف 

 لاً: التاجر بالاحترافأو

( من قانون المعاملات التجارية فإنه يترتب على 11يانه في نص المادة )من خلال ما تم ب

ة على وجه مباشرة الأعمال التجاري-1 ذلك التعريف توافر شروط لاكتساب صفة التاجر وهي

توافر الأهلية اللازمة -3ل التجارية باسمه ولحسابه الخاص ممارسة الشخص للأعما-2الاحتراف 

ل وهي مباشرة الأعمال التجارية على وجه وفيما يتعلق بالبند الأو لمباشرة الأعمال التجارية.

الاحتراف إذ أنه يتطلب على الفرد أن يمارس الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومتكررة حتى تكون 

فإن ممارسته الأعمال التجارية بصورة عارضة لا  وبالتاليتلك مهنته الرئيسية التي يرتزق منها 

تى ولو كانت تلك الاعمال تخضع إلى أحكام قانون المعاملات التجارية، وقد تكُسبه صفة التاجر ح

ً فئة من الأفراد من نظام شهر  إليهاستثنى القانون المشار  المحامي  أووهم الطبيب  الإفلاسسلفا

لا  وبالتالي 12.وكذلك التجار الصغار وغيرهم من الأعمال الفنية باعتبارها أعمالاً مدنية أصولاً 

. وفي ضوء ما تم بيانه أعلاه فإنه يتطلب على الإفلاسهؤلاء من أحكام الصلح الواقي من يستفيد 

بمعنى أن يشترط على التاجر أن يمارس  نشاطه التجاري على سبيل الاحتراف يزاولالفرد أن 

الأعمال التجارية على وجه التكرار والاعتياد وأن يتخذها حرفة معتادة له لتكون مورد رزقة 

 13الأساسي.

                                                           
سابق، د. بشار حكمت ملكاوي، الإفلاس التجاري في قانون دولة الإمارات الع 12 ربية المتحدة، الطبعة الأولى، المرجع ال

 .30ص
فايز نعيم رضوان، مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المنحدة، دار النهضة العربية، لسنة  13

 .157ص، 2013
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وبالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه، فإنه يتطلب على الفرد أن يمارس تلك الاعمال التجارية 

هذه الأعمال وتعود عليه  مزاولةلحسابه مستقلاً عن غيره في  أوباحتراف شريطة أن تكون باسمه 

نتائج وحدة الربح والخسارة من خلال تحمله كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ممارسته 

على الشروط سالفة الذكر، فإنه يشترط على الفرد أن يتمتع  وعلاوة 14للأعمال التجارية باحتراف

 الإفلاسستفادة من الصلح الواقي من بالأهلية القانونية لممارسته الأعمال التجارية حتى يمكنه من الا

( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فقد بينت بأنه كل من أتم إحدى وعشرين 18ووفقاً للمادة )

سنة ميلادية وكان متمتعاً بقواه العقلية ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية يكون أهلاً لمباشرة 

 التجارة. 

روط يتوجب توافرها لاكتساب صفة التاجر لكي يستفاد من وتأسيساً على ما تم بيانه من ش

مهنته في العمل التجاري بصورة  يزاولحيث أن الفرد يكفيه أن  الإفلاسطلب الصلح الواقي من 

لا  وبالتاليمنتظمة ومستمرة ليصبح هذا العمل مصدر عمله الرئيسي ومصدره الاساسي للرزق 

ل التجاري عدد من المرات لكي يكتسب صفة التاجر. دون يشترط أن يقوم الفرد بتكرار قيامه بالعم

إذ يتطلب على الفرد التاجر أن يلتزم بكافة أحكام  15( من ذات القانون833الإخلال بنص المادة )

السجل التجاري سواء كانت تتعلق بالقيد وتجديده وكذلك بمسك الدفاتر التجارية خلال المدة المطلوبة 

حالة وفاة المدين فقد أجاز المشرع المصري للورثة أن يتقدموا بطلب انتظامها ناهيك أنه في  أو

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة شريطة أن يكون المدين قبل وفاته له  الإفلاسالصلح الواقي من 

 16.الإفلاسالحق في التقدم بطلب الصلح الواقي من 

                                                           
مقارنه بين القانونين  دراسة –نقلاً عن رفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي  14

 .  96صالمرجع السابق،  -المصري والفرنسي
لا يقبل طلب الصتتتتتلح الواقي إلا إذا كان  -1( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه )833نصتتتتتت المادة ) 15

ة بما تفرضه عليه الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المد
 ...(-2الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية 

( من القانون المصري على أنه " لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث، أو الوصية أن يطلبوا الصلح 32نصت المادة ) 16
صلح. ويجب أن يكل الورثة أو الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب ال

الموصتتتي إليهم الصتتتلح الواقي خلال ثلاثة أشتتتهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصتتتي إليهم جميعاً على 
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ترط على المدين أن يتمسك فإنه لا يش الإماراتي الإفلاسقانون وص ومن خلال مطالعتنا نص

 الإفلاسوكذلك لم يشترط المشرع لقبول طلب الصلح الواقي من  الإفلاسبطلب الصلح الواقي من 

 أو الإفلاسأن يمارس المدين التاجر الأعمال التجارية لمدة سنة قبل التقدم بطلب الصلح الواقي من 

التجاري وانما جاء المشرع بذكره في المادة التقييد بالسجل  أوالالتزام بإحكام مسك الدفاتر التجارية 

إلى المحكمة فإنه يتطلب ارفاق  الإفلاس( البند )ج( فيما يتعلق لقبول طلب الصلح الواقي من 9)

السابقة من  الماليةالمتعلقة بأعمال المدين عن السنة  الماليةالبيانات  أوصورة من الدفاتر التجارية 

ع أن يشير بنصوص قانونية يلزم المدين التاجر بأن يتمسك بأحكام تقديم الطلب. إذ كان يجدر بالمشر

وهذا ما  17.السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية بحسب ما تفرضه القوانين المتعلقة بهذا الشأن

على أنه " لا يقبل طلب الصلح القانون المصري ( من 31صاغه المشرع المصري في المادة )

التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على  زاولإلا إذا كان الطالب قد  الإفلاسالواقي من 

تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما يفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر 

ً بصفة  التجارية". وفي ضوء القانون المصري فأنه يتوجب على المدين التاجر أن يكون متمسكا

ارسته إلى الاعمال التجارية خلال السنتين السابقتين من تقديم الطلب وأن يتمسك بأحكام التاجر ومم

السجل التجاري وبالدفاتر التجارية حتى يستفيد المدين التاجر من قبول طلب الصلح الواقي من 

لصلح التاجر مهنته لمدة سنتين سابقتين على تقديم طلب ا مزاولةوترجع العله في تحديد مدة  .الإفلاس

الواقي حتى ترسخ أقدام طالب الصلح الواقي من الإفلاس في ميدان التجارة وممارسته التجارة مدة 

معقولة تسمح بذلك بفحص حالة مقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس والحكم على مدى أمانته في 

 18.ممارسته لمهنته التجارية

                                                           
طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقاً لمصلحة ذوي 

 الشأن.
سة مقارنة مع القانونين المصري  -صلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتيرفعت فضل الراعي، ال 17 درا

 .98والفرنسي، المرجع السابق، ص
، المجلد الأول، الطبعة 2018( لستتتنة 11محمد عزمى البكري، موستتتوعة الفقه والقضتتتاء الإفلاس طبقاً للقانون رقم ) 18

 .316، ص2019والتوزيع، القاهرة، لسنة الأولى، دار محمود للنشر 
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أحكام هذا المرسوم ن تسري أ علىالإماراتي الإفلاس ( من قانون 2وإذ نصت المادة )

التي لم  الشركات -2 الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية الشركات -1ما يأتي  بقانون على

المحلية  أوجزئياً للحكومة الاتحادية  أويتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً 

أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا  أو عقودها التأسيسية أووالتي تنص التشريعات إنشائها 

والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام حاصة تنظم الشركات  -3المرسوم بقانون 

الهيكلة والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة أحكام القانون  إعادة أوإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس 

ايَ شخص يتمتع بصفة التاجر  -4 الماليةمناطق الحرة في شأن ال 2004( لسنة 8الاتحادي رقم )

( من ذات القانون 6الشركات المدنية ذات الطابع المهني. كما نصت المادة ) -5 وفق احكام القانون.

أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا كان يواجه  غيرهانه " يجوز للمدين دون  على

وإذ كان المشرع الاماراتي في  مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه(.صعوبات مالية تستدعي 

الا اننا نجده  الإفلاسقد اعطي للمدين دون غيره حق التقدم بطلب الصلح الواقي من  الإفلاسقانون 

 الإفلاسن يكون ذلك المدين تاجر كما جاء بنصوص قانون أدون تقيد بشروط  لفظ المدينطلق أقد 

 تشترطها معظم التشريعات. كما أوالمصري 

قد غاير ومايز بين الشركات الإماراتي  الإفلاسونري ان المشرع الاماراتي في قانون 

نه اشترط في الأشخاص الطبيعية اكتساب أفنري  الإفلاسوالأشخاص بخصوص مدي تطبيق قانون 

، وليس بع المهنيشركات المدينة ذات الطاال إليهاصفة التاجر علي عكس ما جاء بالشركات فقد ضم 

حصري بنطاق تطبيق الإماراتي تعداد  الإفلاس( من قانون 2رد بالمادة )أوأنه ادل علي ذلك من 

ربع للشركات وجاء بالبند الرابع من عجز المادة بقصرها علي الشخص الذي يتمتع أالقانون فعدد 

اص الطبيعيين والغير بصفة التاجر ومن هنا نقول انه لو أراد ان يطبق نصوص القانون علي الأشخ

لذلك البند مع الشركات وأصبح النص بخصوص  التاليمكتسبين لصفة التاجر لجمعهم مع البند 

 انع لغيره من دخوله في ذلك البند.الأشخاص الطبيعيين واكتسابهم صفة التاجر هو شرط مقيد م
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ومن بينها قواعد الصلح الواقي من  الإفلاسونري حسنا فعل المشرع بقصر تطبيق قانون 

إلا أننا نرى أيضاً  بشأن الأشخاص الطبيعية على كل من اكتسب صفة التاجر دون غيرة الإفلاس

الطبيعيون والشركات  أن يتدخل المشرع بتحديد نسبة محدده من رأس المال بخصوص التجار

 الاعتبارية.

 نياً: التاجر بحكم القانون ثا

جاءت بعض الحالات على سبيل الحصر بأن يفرض القانون عليهم صفة التاجر ولو لم يسعَ 

فقد جاءت تلك  وبالتاليالفرد لاكتسابها بناء على توافر الشروط الجوهرية التي تم بيانها أعلاه 

القياس عليها وهي على  أوها النصوص لتكسب الفرد بحكم القانون صفة التاجر ولا يمكن التوسع في

 -النحو الآتي: 

أن له  أويعتبر الشتخص تاجراً متى أعلن للجمهور بأية طرق من طرق الاعلان بأنه تاجر  -1

محلاً تجتتاريتتاً دون الأختتذ بعين الاعتبتتار بتتانتته يمتتارس الاعمتتال التجتتاريتتة على ستتتتتتتبيتتل 

  19.الاحتراف

كان  أوباسم مستعار  أوتثبت صفة التاجر لكل شخص سواء مارس عمله التجاري باسمه  -2

مستتتتراً وراء شتتخص آخر ولا ستتيما أنه يمارس هذا العمل باستتمه ولحستتابه هذا بالإضتتافة 

 20مستترا به. أوت كذلك أن الشخص الظاهر الذي تاجر المستتر باسمه إلى انه ثب

تثبت صتتتتتفة التاجر بالنستتتتتبة للأشتتتتتخاص المحظور عليهم ممارستتتتتة العمل التجاري وفقاً  -3

فإن وجود هذا المانع  وبالتاليلوائح عملهم  أولمخالفتهم للقوانين ذات الصتتتتتتتلة بوظائفهم 

 21التاجر عليهم. بسبب لوائح وظائفهم لا يغني ما اسباغ صفة

                                                           
 ( من قانون المعاملات التجارية.12نص المادة ) 19
 ( من قانون المعاملات التجارية.13المادة ) نص 20
 ( من قانون المعاملات التجارية.14المادة ) نص 21
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بشتتأن الشتتركات التجارية  2015( لستتنة 2( من القانون الاتحادي رقم )40جاءت المادة ) -4

فاعتبرت الشتتريك المتضتتامن في أحكام الشتتركات التضتتامنية تاجراً ومن ثم يجوز إشتتهار 

في حالة إشهار  الإفلاسإفلاس الشريك المتضامن والاستفادة من طلب الصلح الواقي من 

إفلاس الشتتتتتتتركة الاعتبارية وكذلك اعتبرت أنه في حالة توقف الشتتتتتتتركة عن دفع ديونها 

المستحقة وخروج الشريك المتضامن من الشركة ولم يكن قد مضى على خروجه مدة سنة 

 .إفلاسهفإنه يجوز إشهار 

التجاري المحجور عليه ممارستتتتتتة التجارة فأجاز المشتتتتتترع  أوفيما يتعلق بفئة القاصتتتتتتر و -5

للمحكمة أن تأمر بإخراج مال القاصتتتتتتتر من التجارة وذلك للمحافظة على مال الأخير من 

التعرض إلى المخاطر التجارية ولها أن تأمر في الاستتتتتتتتمرارية في التجارة ولكن يتعين 

الوصتتتي بالنستتتبة للقاصتتتر أما بالنستتتبة للمحجور  أوعليها أن تأمر بتعيين نائب وهو الولي 

فإن  وبالتالي 22.ن له قيماً ويتعين على المحكمة أن تضتتتتع حدودا لنيابة النائبعليه فانه تعي

عتبر المشتتتترع أالنائب يمارس التجارة في حدود النيابة المنصتتتتوص عليها قضتتتتائياً وبذلك 

التجاري أن القاصتتر والمحجور عليه يستتبي عليهم صتتفة التاجر ولكن في حدود أمواله التي 

فإن في  وبالتاليإلى جميع أمواله ولا إلى شتتخصتته.  أثرهايمتد  لا وبالتالييتاجر فيها فقط. 

في حدود ما  ه عن دفع ديونه فإنه يتم إشتتتهار إفلاستتتهالمحجور علي أوحالة توقف القاصتتتر 

لا يدخل جميع أمواله في تصتتتتتتفيه جماعية لأموال المدين ولا يجوز  وبالتالييتاجر به فقط 

  23.التقصير أوبالتدليس  الإفلاسررة بشأن توقيع العقوبات المق أوالتحفظ على شخصه 

ان يحصر بعض صوره  حاولوتري الباحثة ان نصوص قانون المعاملات التجارية وان  -6

اضفاء صفة التاجر علي بعض الممارسات الواقعية من خلال إكساب بعض تلك الممارسات 

محظور عليه  أوكان مستتر  أوولديه محل تحاري ه التاجر كمن أعلن للجمهور صفته صف

                                                           
 ( من قانون المعاملات التجارية19المادة ) نص 22
 .99صفلاس في النظام القانوني الإماراتي، المرجع السابق، رفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإ 23
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يكتسب صفة التاجر بشأن الشخص الظاهر الذي  يجب الاالا أننا نري انه  التجارة.ممارسة 

اتيان العمل التجاري  إلىالمستتر باسمة. وذلك لعدم انصراف نية الشخص الظاهر تاجر 

وعدم مسؤولية عنه ويخالف مبدأ سلطان الإرادة من ناحية ومن ناحية اخري سيخلق 

 .مسؤليتان عن فعل واحد وهو الشخص المستتر وهو ما يتعارض مع قواعد المسؤولية

 ة ثالثاً: صفة التاجر في الشركات التجاري

 24،في ظل التشريعات المقارنة الإفلاستخضع الشركات التجارية لنظام الصلح الواقي من 

واعتبر المشرع التجاري بأن الشركات الاعتبارية التي تأسست في شكل نظام قانوني تأخذ صفة 

التاجر مثلها مثل التاجر الفرد طبقاً لقانون المعاملات التجارية الاتحادي  فإن كل شركة تباشر نشاطاً 

شاط الذي تباشره تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات حتى ولو كان الن أوتجارياً 

 أوتمتلكها  أومدنياً تعتبر شركة تجارية وتكتسب الشركات صفة التاجر لتلك الشركات التي تنشئها 

الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها أحكام قانون المعاملات التجارية  أوتساهم فيها الدولة 

ين الشركات المدنية والشركات فإن معيار التفرقة ب وبالتالي 25.الاتحادي إلا ما استثنى بنص خاص

التجارية يعتمد على الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة لحظة تأسيسها والنشاط الذي تمارسه كأحد 

فإن الشركة تكون تجاريه في حالة  وبالتاليالاعمال التجارية الواردة في قانون المعاملات التجارية.  

يها في قانون الشركات شريطة أن يكون أعمالها أنها اتخذت أحد الاشكال القانونية المنصوص عل

ايضاً تجارية واما الشركات المدنية فيكون غرض الشركة هو القيام بأعمال مدنية خالصة ليس من 

في حالة إشهار  الإفلاسفإن الشركات التجارية تخضع إلى قانون  وبالتاليبينها اغراض تجارية. 

 .الإفلاسواقي من الشركة والاستفادة من طلب الصلح ال إفلاس

                                                           
 –من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصتتتلح الواقي من الإفلاس  2018( لستتتنة 11( من قانون رقم )30نصتتتت المادة ) 24

وبجوز إجراء الصتتتتلح الواقي من الإفلاس لكل شتتتتركة توافرت فيها الشتتتتروط المنصتتتتوص عليها في "  –المصتتتتري 
 ين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية"الفقرت

( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه "تثبت صتتتتتفة التاجر للشتتتتتركات التجارية التي 16نصتتتتتت المادة ) 25
شئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها أحكام هذ ستثنى تن ا القانون إلا ما ا

 بنص خاص".  
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حتى ولو كانت أحكام  الإفلاسإخضاع الشركات التجارية إلى قانون  إلى أنوتؤكد الباحثة 

بعض الشركات تخضع إلى قوانين خاصة تخرجها من نطاق تطبيق قانون الشركات كما هو الحال 

إن هذا الخضوع يستفاد ف وبالتاليالقطاع العام.  أوالقوانين المتعلقة بالسياحة  أوفي قوانين الاستثمار 

 لتلك الشركات.  الإفلاسلواقي من نحو قبول طلب الصلح ا

 الفرع الثاني: اضطراب حال المدين

أما القانون المصري فإنه يتفق مع القانون الإماراتي في اشتراطه لقبول طلب الصلح الواقي 

كبيرة لا يمكنه التغلب عليها مما يترتب  ماليةأن يكون المدين قد تعرض إلى صعوبات  الإفلاسمن 

 26ويصعب عليه استمراريته في ممارسة أعماله التجارية بشكل المعتاد الماليةعليه اضطراب أحواله 

على المدين  الإفلاسويتضح لنا أن المشرع الإماراتي قد ضيق نطاق قبول طلب الصلح الواقي من 

لا يمكن التغلب عليها من خلال  ماليةائقة أذ أن المشرع افترض على المدين أن يكون في ض

فإنه لا يجوز قبول طلب الصلح الواقي إلا أذا  وبالتالي" المالياستخدامه لكلمة " اضطراب مركزه 

يجب أن تقتنع المحكمة  وبالتاليقدرت المحكمة عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الإداء عليه 

در على دفع ديونه المستحقة باعتبارها مسألة تقديرية وغير قا ماليا أن حالة المدين مضطربهب

للمحكمة تبحثها في كل حالة للتأكد من توافر هذا الشرط من عدمه وهذا ما قضت به محكمة تمييز 

وإن كان امتناع المدين عن دفع ديونه التجارية المستحقة الأداء دون أن "دبي إذ قررت على أنه 

ينه في غير مصلحته، إلا أنه لا يعتبر متوقفاً بالمعنى السالف يكون لديه أسباب مشروعه يعتبر قر

أن يكون لمنازعة في  أوبيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع 

انقضائه لأي سبب من أسباب الانقضاء،  أوحلول أجل استحقاقه  أومقداره  أومن حيث صحته  27الدين

                                                           
( من قانون الإفلاس الإماراتي على أنه " يشتتتترط لقبول طلب الصتتتلح الواقي من إفلاس إلا يكون 6/2نصتتتت المادة ) 26

( ثلاثين يوما نتيجة اضتتطراب مركزه المالي أو في 30المدين متوقفاً عن دقع ديونه المستتتحقة وذلك لمدة تزيد على )
 حالة ذمة مالية مدينة".

( على أنه " والدين الذي يشتتتهر 2ع/ 3551ص 46لستتتنة  11/12/1995عليا بالنقض )قصتتتت المحكمة الاتحادية ال 27
الإفلاس عند التوقف عن دفعه يشتتتتترط فيه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي، 

التي يثيرها المدين  ويجب على محكمة الموضتتوع عند الفصتتل في طلب شتتهر الإفلاس أن تستتتظهر جميع المنازعات
حول توافر هذه الشتتروط لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوعة بشتتأن دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا 
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ً بالمعنى المشار وتكييف ما يعد مت من مسائل القانون التي يتعين على محكمة الموضوع  إليهوقفا

بحثها بنقسها وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز حتى لا يكون طلب الصلح الواقي مطية 

الإفلات منها إلى حين، باعتبار أن حالة التوقف عن الدفع  أولكل مدين يبغي قضماً لمستحقات دائنيه 

وقد أريد بهذا الشرط عدم مغالاة التجار  28"وط التي يتطلبها القانون لإشهار إفلاس المدينمن الشر

في طلب الصلح بمجرد اضطراب أعمالهم اضراباً عارضاً لا يدل على سوء الحال فالمشرع يسعى 

واشترط المشرع في ذات المادة ألا  29الماليةلتخطي أزماتهم  المتواصلإلى حث التجار على العمل 

تزيد على ثلاثين يوم  لمدةكون المدين قد وصل إلى مرحلة التوقف عن دفع ديونه المستحقة الإداء ي

يستطيع خلالها أن يتبين حقيقة أحواله وأن يقدر ظروفه خصوصاً وأن التوقف عن الدفع  متتاليةعمل 

بمعنى أنه  30ليست له إمارات محددة ولكنه حاله يحس بها المدين بعد أن يعمل فكره ويستقر عليه،

دفع  على من يدعيه ومن يتقدم بطلب الصلح المستمراً في تنفيذ التزاماته ويقع عبء التوقف عن 

 . الإفلاسالواقي من 

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد سمح للمدين أن يكون متوقفاً عن دفع ديونه وأن يتقدم 

ً من تاريخ توقفه عن الدفع الإفلاسبطلب الصلح الواقي من  عملاً بنص  خلال خمسة عشر يوما

وهذا ما قضت به أحكام النقض المصرية إذ قررت على أن  31،( من القانون المصري30المادة )

في ظرف  الإفلاسالتاجر المتوقف عن الدفع ولو طلب تفليسة أن يقدم طلب الصلح الواقي من "

خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع، ويقصد بالتوقف عن الدفع "هو الذي ينبىء عن مركز 

ه إلى خطر ان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيها ائتممضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع مع مالي

                                                           
أن ذلك مشتتروط بأن تكون قد أقامت قضتتاءها في هذا الخصتتوص على أستتباب ستتائغة تكفي لحمله. ومعلوم أن الدين 

 ذا تبت التوقف عن دفع دين تجاري". المدني قد يكون مبرراً لشهر الإفلاس إ
 .2008سبتمبر//09طعن تجاري جلسة  2008لسنة  88الطعن رقم  28
نقلاً عن د/ بشتتتتتتتار حكمت ملكاوي، الإفلاس التجاري في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع الستتتتتتتابق،  29

 247ص
 .ق.أ.4س.  2010( لسنة 242نقلاً عن الطعن رقم ) 30
 بشتتتتأن إعادة الهيكلة والصتتتتلح الواقي من الإفلاس والإفلاس على أنه "... 2018( لستتتتنة 11( من قانون )30المادة ) 31

وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شتتتتتهر إفلاستتتتته، أن يطلب الصتتتتتلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه 
 الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع...".
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الامتناع عذراً  هذاكبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع  أومحقق 

حلول أجل  أومقداره  أوطرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون منازعة في الدين من ناحية صحته 

ويجب وقوع اضطراب خطير في أعمال المدين  32"أسباب الانقضاء انقضاؤه بسبب من أواستحقاقه 

بحيث إذا لم يسعف بالصلح الواقي من الإفلاس كان وقوفه عن الدفع أمراً لا ريب فيه وبالتالي فإن 

المدين التاجر يلجأ إلى طلب الصلح الواقي من الإفلاس لتجنب كارثة الإفلاس مالم يمد إليه الدائنون 

أعلاه فإنه يتعين على  إليهذكره المشرع المصري في المادة المشار  من خلال ماو 33يد المعنونه.

 الإفلاس، أن يطلب الصلح الواقي من إفلاسهالتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر 

( من القانون المصري وقدم طلب الصلح 30شريطة أن تتوافر فيه الشروط المذكرة في المادة )

 ً   34. من تاريخ توقفه عن الدفعخلال خمسة عشر يوما

وتؤيد الباحثة ما ورد في النصوص التشريعية وما ورد بأحكام المحاكم في اشتراط توقف 

ً من اضطراب مركزه  في حالة ذمة  أو الماليالمدين عن سداد ديونه لمدة تزيد على ثلاثين يوما

آخر ويختلف  إلى للمدين هي حالة واقعية تختلف من تاجر الماليمدينه. حيث أن اضطراب المركز 

الفقه والقضاء بجعل معيار قياس  إليهما اتجه  الباحثة إلىومن ثم تؤيد  .أثرها من شركة لأخرى

 35.لما لها من سلطة في كل حاله على حدهتقدره المحكمة  المالياضطراب المركز 

المدينة" ويقصد بهذا  الماليةوجاء المشرع الإماراتي أيضا في ذات المادة بمصطلح " الذمة 

العقارات تغطي قيمة الديون  أوالمصطلح بأن تكون كافة ممتلكات المدين سواء كانت المنقولة 

كافة فإن المحكمة تنظر إلى  وبالتالي الإفلاسالمستحقة من تاريخ فتح إجراءات الصلح الواقي من 

لتقدير مدى إعسار المدين من عدمه  الآجلةأصول الممتلكات الخاصة بالمدين سواء كانت حالة أم 

                                                           
 ق(. 22، س399طعن -22/3/1956نقلاً عن حكم النقض رقم ) 32
، المرجع السابق، 2018( لسنة 11عزمى البكري، موسوعة الفقة والقضاء الإفلاس طبقاً للقانون رقم ) محمد 33

 .312ص
عبد الحميد الشتتتواربي وعاطف الشتتتواربي، موستتتوعة الإفلاس، دار الكتب والدراستتتات العربية، الإستتتكندرية، لستتتنة  34

 .28ص 2019

 ق. أ(. 11ش  2017لسنة  204انظر إلى الطعن رقم  35
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في أصول ممتلكات المدين. ولو اكتفى المشرع الإماراتي بذكره للمصطلح التوقف عن الدفع فإن 

 وبالتاليعساره ذلك قد يؤدي إلى مماطلة المدين في سداد الديون المستحقة الإداء للدائنين رغم عدم ا

ولكن الحاق الضرر بالدائنين ولكن فطن المشرع الإماراتي عندما  إفلاسهلا يترتب عليه اشهار 

المدنية" واعتبر المدين أن في حالة مدينة أي أن أصول امواله  الماليةاضاف المصطلح " الذمة 

يد على ثلاثين يوم عمل لمدة تز الإفلاستنقص عن قيمة الدين فله أن يتقدم بطلب الصلح الواقي من 

 36المدينة. الماليةمن تاريخ تعرضه لحالة الذمة  متتالية

أن الشركة في دور التصفية فإن القانون الإماراتي لم يحدد  أووفيما يتعلق بالشركة الفعلية 

على خلاف القانون المصري الذي نص على إجازة  الإفلاسموقفه من تقديم طلب الصلح الواقي من 

لكل شركة توافرت فيها الشروط الواجبة توافرها بالشخص  الإفلاسالصلح الواقي من طلب تقديم 

في الشركات التي في دور التصفية؛  الإفلاسالطبيعي ومع ذلك لا يجوز قبول طلب الصلح الواقي من 

ويرجع ذلك لأن احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية في دور التصفية إنما هو بالقدر اللازم للتصفية 

إلا بعد الحصول  الإفلاسي حدود إجراءات التصفية، ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي من ف

 37من الجمعية العامة بحسب الأحوال. أوعلى إذن لذلك من أغلبية الشركاء 

 وسوء حظه التاجرحسن نية  :الفرع الثالث

يهدف  تجاري هو نظام قانوني الإفلاسكما اسلفا مما سبق القول، بأن الصلح الواقي من 

تحت  الإفلاسإلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واق من 

فهي ميزة منحت للمدين التاجر التي تفرض عليه الالتزام بقواعد الشفافية  وبالتالي 38إشراف قضائي

ة والأمانة وأن يحافظ على شرف مهنته والتزامه بأصول التعامل الشريف من خلال احترام والنزاه

 ه التجارية. الثقة الواجب توافرها في تعاملات

                                                           
 .211صالمرجع السابق،  -فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي رفعت 36
 وما بعدها.  375صمصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق،  37
 ( من قانون الإفلاس الإماراتي.5المادة ) 38
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ممن  الإفلاس( من القانون المصري بعدم جواز طلب الصلح الواقي من 30المادة ) وذكرت

 ً ً لا يصدر عن التاجر العادي، أي أن يكو أوارتكب غشا والنزاهة  بالأمانةن التاجر ملتزماً خطا

اما بالنسبة للقانون الإماراتي فقد ذكر سوء نية المدين في  39والأصول التجارية القويمة في تجارته

( منه باعتبارها احدى الحالات التي تقضي بها المحكمة برفض طلب الصلح الواقي 15/3المادة )

أن الطلب يشكل إساءة استخدام لإجراءات  أونية إذا ثبت لها أن المدين يتصرف بسوء  الإفلاسمن 

 التقاضي. 

 لاً: التاجر حسن النيةأو

يعتبر من الركائز  40يمكن القول بأن سلوك المدين التاجر الذي ينطوي عليه حسن النية

على  فيقتضي وبالتاليمن عدمه  الإفلاسقي من الاساسية التي يقوم عليها إجازة طلب الصلح الوا

عليه أن يتجرد من الأعمال المنطوية  يجبإذ  -كنشاط ايجابي –أن يكون حسن النية  المدين التاجر

يترك في يد من يريد استغلاله للحصول على تخفيض  يجب أن لا وبالتاليالتدليس  أوعليها التقصير 

ويمكن القول بأن معيار حسن النية من أهم الضروريات  41آجال الوفاء دون وجه حق أوفي ديونه 

الذي يفرق بين نظام يأخذ بيد المدين التاجر ويسبي عليه   الإفلاسالمتعلقة بنظام الصلح الواقي من 

وبين نظام يتم فيه التقصير والمماطلة  الإفلاسالحماية القانونية من خلال أحكام الصلح الواقي من 

 فإنه وبالتالية للدائنين مما ينتج عنه جريمة الاحتيال وهضم حقوق الدائنين في دفع الديون المستحق

مراعياً  يلزم التشدد والحرص في عملية تقويم سلوك المدين التاجر عما إذا كان حسن النية من عدمه

ر فيها التاجر الأصول المتعارف عليها في مزاولة مهنته التجارية، ولا يستفيد التاجر المهمل أو المقص

                                                           
 .416، ص2016مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول الإفلاس، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، لسنة  39
سلك مسلك الاستقامة عرف الفقه حسن النية على انها" التزام ا 40 لتاجر بالأمانة واتباعه لأصول الأعمال التجارية وأن ي

 والنزاهة.
في القوانين الأردنية والمصتتتترية واللبنانية  -دراستتتتة مقارنة –نقلاً عن نشتتتتأت الأخرس، الصتتتتلح الواقي من الإفلاس   41

 . 84صوالتونسية والقانون البريطاني، المرجع السابق، 
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من طلب الصلح الواقي من الإفلاس ومن أبرز مظاهر حسن النية  التي يعتمد عليها  أو الطائش

 42.القضاء من خلال بيان مدى مسك التاجر الدفاتر التجارية بانتظام

 ثانياً: التاجر سيء الحظ 

يدل سوء الحظ على أن الاضطراب الذي لحق بالمدين التاجر أثناء ممارسته إلى إعماله 

لم و رية لم ينشأ عن إهماله أو رعونته وانما يرجع إلى ظروف لا دخل للمدين التاجر فيها.التجا

يفترض المشرع الإماراتي سوء حظ المدين على خلاف ما جاء القانون المصري، إذ يفترض الأخير 

اثناء ممارسته  الماليإلى اضطراب مركزه  أدتبأن المدين التاجر قد تعرض إلى ظروف عارضة 

التجاري نتيجة أسباب خارجية لا دخل له فيها برغم من توافق تصرفات المدين التاجر مع  نشاطه

تصرفات التاجر العادي. فعلي سبيل المثال تعرض المدين التاجر إلى عجزه من تصريف البضائع 

فإن تعرض المدين التاجر لمثل هذه الحالات  وبالتالينظراً إلى أزمة اقتصادية يتعرض لها البلاد 

 أولعارضة والتي تخرج عن إرادته قد تؤثر سلباً على الثقة الائتمانية بين المتعاملين سواء الدائن ا

  43المدين.

في  مفروضةوتأسيساً على تقدم أعلاه فإن حسن النية وسوء الحظ بالنسبة للمدين التاجر 

على كل  وبالتاليتعاملاته التجارية ويجب أن تنتفي صفتي الغش والخطأ على سلوك المدين التاجر، 

الخطأ عليه عبء الاثبات وعلى  أومن يدعي أن ما ينطوي على سلوك المدين التاجر صفة الغش 

المحكمة تقدير تلك المسألة من خلال الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير مدى تحقق شرط حسن نية 

 44حل النزاع.سوء حظه في ضوء الوقائع الواقعية والقانونية المعروضة بم أوالمدين التاجر 

                                                           
محمد مصطفى عبد الصادق، الأوراق التجارية والإفلاس في التشريعات العربية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  42

 .381ص، 2011لسنة 
 .184صمصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول الإفلاس، المرجع السابق،  43
 .43صحسين الماحي، الإفلاس، المرجع السابق،  44
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 الإفلاسالشروط الشكلية للصلح الواقي من  :المطلب الثاني

 الإفلاساتسمت التشريعات المقارنة بأنها وضعت إجراءات شكلية للصلح الواقي من كما 

والتي تتميز بأنها إجراءات بانها سريعة، وفيها نوع من الاقتصاد في النفقات وهي ضمان لحماية 

المراكز المدين والدائنين في وقت قصير بمعنى أن مصلحة الدائنين أن تكون الإجراءات في فترة 

بول. الق أوإما بالرفض  الإفلاسزمنية قصيرة لسرعة البت في الطلب المقدم للصلح الواقي من 

وحتى لا يكون لدى المدين فرصة نحو التذرع في إضرار الدائنين في المماطلة بالدفع والتصرف 

كافة التدابير اللازمة نحو المحافظة  تأخذمن قبل بأمواله الخاصة. ولو كان من سلطة المحكمة أن 

الصلح  على أموال المدين لحين البت في طلب الصلح. وكذلك أن هذه الإجراءات الشكلية لطلب

تحقق الضمانات الكافية للدانين من خلال تقديم المدين لكافة المستندات والوثائق المطلوبة لقبول 

هذا بالإضافة أن من صالح المدين أن يتم سرعة الفصل بالطلب المقدم  45.الإفلاسالصلح الواقي من 

على  الماليةأزماته  للصلح على وجه السرعة حتى يتمكن من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة

وتبدأ المصادق عليه لدى المحكمة.  الإفلاسالوجه الصحيح الذي يقرره محضر الصلح الواقي من 

ومن ثم صدور قرار المحكمة بقبول  الإفلاسهذه الإجراءات من خلال تقديم طلب الصلح الواقي من 

وبعدها يدعى الدائنون إلى ، الإفلاسرفضه ومن بعدها افتتاح إجراءات الصلح الواقي من  أوالطلب 

الرفض فإذا وافق الدائنون على الصلح  أوأمر الصلح ويصوتون عليه أما بالقبول  يتداولوناجتماع 

إلى المحكمة للتصديق عليه، ويعد تصديق المحكمة نهاية الإجراءات الشكلية لطلب الصلح  الأمررفع 

 46.الإفلاسالواقي من 

ل تقديم طلب الصلح الواقي وفي وي الفرع الأومن خلال هذا المطلب سوف نستعرض ف

 الفرع الثاني آثار طلب الصلح الواقي وفي الفرع الثالث إجراءات الصلح الواقي. 

                                                           
دراسة مقارنة مع القانونين  –صلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي رفعت فضل الراعي، ال 45

 .123صالمرجع السابق،  -المصري والفرنسي
 . 55صالمرجع السابق،  -دراسة مقارنة –نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس   46
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 الإفلاستقديم طلب الصلح الواقي من  :لوالفرع الأ

يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية لأطراف العلاقة  الإفلاسحيث أن نظام الصلح الواقي من 

المدين دون الإضرار بهم من خلال إجراءات قانونية تحميهم وبالنسبة للدائنين فمن  أوئنين سواء الدا

 أويقطع على المدين عملية الاحتيال عليهم من خلال وضع شروط وهمية  أوخلال هذا النظام يمنع 

الديون  عليه على الرغم من أنه يعلم بأنه لا يستطيع دفع الماليةسخية من أجل مد أجل دفع التزامات 

بتلك الشروط التي تم الاتفاق عليها مع الدائنين. إلا أنه لا يمكن أيضا إساءة الظن بالتصرفات الواقعية 

باعتباره أنه جدي في تسوية كافة  الماليالقانونية التي قد يوجهها المدين أثناء اضطراب مركزه  أو

الواقعة على عاتقه ولكنه يجد صعوبة في تسويتها مع الدائنين. ويطرح التساؤل  الماليةالالتزامات 

؟ ومن الجهة الإفلاسفي ظل التشريعات المقارنة من له الحق في تقديم طلب الصلح الواقي من 

 المختصة بالنظر بهذا الطلب المقدم؟ 

  الإفلاسلاً: صاحب الحق في طلب الصلح الواقي من أو

بالنسبة لقانون الإماراتي هو حق للمدين  الإفلاسبالتقدم بالصلح الواقي من يعتبر طلب الحق 

، فوضع القانون على عاتقه الماليةوقد رأى المشرع أن المدين أقدر الناس على فهم حالته  .نفسه

 47وهو أيضاً واجب على التاجر تفرضه الأمانة التجارية. الماليةواجب المبادرة عن كشف حالته 

بالنسبة للقانون المصري فقد أكد بأنه حق  أما 48،منه (6/1جاء واضحاً في نص المادة )وهذا الأمر 

 ً خطأ لا يصدر عن  أومقرر للتاجر نفسه باعتباره عقد يبرمه التاجر المدين الذي لم يرتكب غشا

ً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع مع  الماليةالتاجر العادي إذا اضطربت أعماله  اضطرابا

ا ما وهذ 50( منه30حيث جاء ذلك صراحة في نص المادة ) 49إفلاسهبية الدائنين تفادياً لشهر أغل

                                                           
 .ق.أ(.4ش. 2010( لسنة 242نقلاً عن الطعن رقم ) 47
( من قانون الإفلاس الإماراتي على أنه " يجوز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصتتتلح 6/1نصتتتت المادة ) 48

 جه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه".الواقي من الإفلاس إذا كان يوا
 .033صمحمد عزمى البكري، موسوعة الإفلاس، المرجع السابق،  49
بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس على أنه  2018( لسنة 11( من القانون رقم )30نصت المادة ) 50

إفلاستته، ولم يرتكب غشتتاً أو خطاً لا يصتتدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصتتلح الواقي من " لكل تاجر يجوز شتتهر 
  الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع".
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"إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد إذ قضت على أنه أكدته محكمة النقض المصرية 

د يقع واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه ق ماليةالمنافسة فيهما وحدوث أزمات 

العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع،  أوعليه توقعها  يصعبحرصه ويقظته لأسباب قد  برغم

عن  إفلاسهلتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر  الإفلاسإلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من 

  51طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم به الأقلية برأي الأغلبية ... إلخ.

 الإفلاسن محكمة النقض قد قصرت للاستفادة من نظام الصلح الواقي من أوتري الباحثة 

الذي مصلحة الدائنين والسؤال  علىعلي التاجر المدين حسن النية قد غلبت فيه مصلحة المدين 

 الإفلاستطرحه الباحثة ماذا لو كان المدين سيء النية وفي مصلحة الدائنين إبرام صلح واقي من 

هل نضحي بمصلحة الدائنين لسوء نية المدين ...؟ وهنا نري انه يجب عدم قصر الطلب علي التاجر 

 حسن النية فقط.

من  الإفلاسي من لا يجوز تقديم طلب الصلح الواق فأنهوفي ضوء التشريعات المقارنة 

دائني التاجر ولو كانت هناك مصلحة قائمة في تقديم الطلب، وايضا ً لا يجوز تقديم طلب  أوالدائنين 

باسم المدين من خلال التقدم بدعوى غير مباشرة كون أن الحق متصل  الإفلاسالصلح الواقي من 

ين وكيلاً عنه. وفي القانون بالمدين بشخصه. إلا أنه ذلك الأمر لا يمنع من أن يتقدم باسم المد

يجب توافرها  الإفلاسالمصري وخروجاً عن القاعدة الأصلية أن شروط طلب الصلح الواقي من 

في طالب الصلح نفسه، إلا أن المشرع ولما كان القانون المصري قد خرج عن ذلك الأصل العام 

فأجاز ذلك لورثة المدين  الإفلاسبأن أعطى لغير المدين نفسه بأن يقدم طلب الصلح الواقي من 

 الإفلاستركة مورثهم، وقد اشترط القانون للورثة أن يقدموا طلب الصلح الواقي  إليهم إلىوالتي 

                                                           
 (.10/1/2016ق جلسة  82لسنة  9434  (الطعن رقم 51
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( أشهر من وفاة مورثهم شريطة أن يكون التاجر ممن ينطبق عليهم شروط الصلح الواقي 3خلال )

   52قبل وفاته. الإفلاسمن 

فقد نصت التشريعات المقارنة بأن الشخصية الاعتبارية أما فيما يتعلق بالشركات الاعتبارية 

هذا من جانب القانوني الإماراتي وكذلك  إلا ما استثنى منها بنص خاص 53الإفلاستخضع إلى قانون 

كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين  54.بالقانون المصري أسوة بالمدين الفرد

تاجر وفق الشكل القانون للشركة وتوافرت فيه الشروط المتعلقة بالشركات وتكسب صفة ال

فإنه يجوز للشركات الاعتبارية التقدم بطلب الصلح  الإفلاسالموضوعية لطلب الصلح الواقي من 

من الجمعية العامة بحسب  أوشريطة الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء  الإفلاسالواقي من 

  55( من القانون المصري.31الأحوال عملاً بنص المادة )

  -ونلاحظ من خلال المقارنة بين النصوص التشريعية الواردة فيه على النحو الاتي: 

ن تتخذ أنه" يجب أعلى  نصت ( من قانون الشركات التجارية الاماراتي9لما كانت المادة ) -

الشركة ذات -ج شركة التوصية البسيطة-ب شركة التضامن-الأشكال الآتية أالشركات أحد 

كل شركه  -٢شركة المساهمة الخاصة -هـ شركة المساهمة العامة-المسؤولية المحدودة. د

كل شركة تؤسس في  -3 في البند السابق تعتبر باطله إليهالا تتخذ أحد الاشكال المشار 

تبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يست

. ولما كان المشرع قد اشترط لقيام الشركة هو وجودها القانوني والفعلي على المواطنين

                                                           
التجارية الإماراتي على أنه " لمن آل إليهم متجر المتوفي بطريق الإرث أو ( من قانون المعاملات 834نصت المادة ) 52

الوصتية إذا استتمروا في تجارته أن يطلبوا الصتلح الواقي من الإفلاس في الثلاثة أشتهر التالية لوفاته بشترط أن يكون 
جب أن تستتتتتمع التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصتتتتتول على الصتتتتتلح وإذا اعترض أحدهم على طلب الصتتتتتلح و

 المحكمة أقواله ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن. ولم يتطرق لذلك في ظل القانون الحالي.
ق.أ( على جواز طلب إشهار الشركة ذات  11س  2017( لسنة 204قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ) 53

التجارية المستتتحقة في موعد استتتحقاقها لاضتتطراب مركزها المالي المستتؤولية المحدودة متى توقفت عن دفع ديونها 
 ( من قانون المعاملات التجارية.802( و )801وتزعزع ائتمانها إعمالاً بنص المادتين )

دراسة مقارنة مع القانونين المصري  –رفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي  54
 .129صلمرجع السابق، والفرنسي، ا

 .301ص، 2019علي عباس رافع، الطبيعة القانونية لحكم شهر الإفلاس، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، لسنة  55
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 من أولوإفراغ ذلك الكيان في أحد صورة المنصوص عليها قانونا. وقد يبدو من النصوص 

المحاصة لكن المدقق في  أوبشركة الواقع  ما يسمىن المشرع الاماراتي لا يعرف أوهله 

نصوص القانون والتشريعات يجد ان المشرع كان ولابد ان يعترف للشركات الواقعية 

( من ذات القانون السابق والتي نصت علي ان " تنتهي  307اء بنص المادة )جبكيانها كما 

ة  بحل الشركة  ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين علي إدارة مجلس الادار أوسلطة المديرين 

ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى  الشركة

إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وذلك بالقدر، وضمن الصلاحيات التي يراها 

ماراتي بوجود شركة الواقع اذ وهنا اعترف المشرع الاالمصفي لازمه لأعمال التصفية" 

ان الشركة في مرحلة التصفية وعقب حلها وقبل استلامها للمصفى تكون بمثابة شركة واقع 

  الإدارة.مجلس  أويديرها مديرها 

لم يحدد المشرع الإماراتي على وجه التحديد المراد في إخضاع الشركات التي تأسست  -

 أوالواقعية  أوكان يقصد الشركات الفعلية  بشكلها الصحيح والوارد بقانون الشركات فهل

كان اللفظ على وجه العموم، بمعني أنه يمتد على كافة أنواع الشركات التي تأسست بالدولة. 

نه يعترف بكافة أنواع الشركات ألا إالشركات  اللفظ على أطلقوالمشرع الاماراتي وان كان 

احكام محكمة النقض بشأن شركات المختصة وهذا ما أفصحت عنه معظم  أوسواء الواقعية 

 المحاصة وتصفيتها 

يتعلق بالشتتتتتركات الاعتبارية لم يتطرق القانون الإماراتي إلى صتتتتتاحب الصتتتتتفة في وفيما  -

هل هو الممثل القانوني للشتتركة أن بموافقة الأغلبية  الإفلاسطلب تقديم الصتتلح الواقي من 

، على خلاف للمشتتتتترع الإفلاسالمطلقة لضتتتتتمان صتتتتتحة تقديم طلب الصتتتتتلح الواقي من 

المصتتري الذي الزم المدين التاجر كونه شتتخصتتية اعتبارية على تقديم طلب الصتتلح الواقي 

 –من الجمعية العامة  أوإلا بعد الحصتتتول على إذن بذلك من أغلبية الشتتتركاء  الإفلاسمن 
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مع المشتترع المصتتري إذ أنه يفترض بأن من يتقدم بطلب  ةالباحث وتتفق  -بحستتب الأحوال

 بأغلبية الشركاء أوقانوناً في الشركات الاعتبارية هو من يمثلها  الإفلاسالصلح الواقي من 

بارية  أو ية الشتتتتتتتركة الاعت ماع الجمعية العمومية لتقرير مدى امكان التزام من خلال اجت

 بالمسؤوليات والالتزامات المفروضة عليها من خلال محضر الصلح المصدق عليه

الإماراتي فيما يتعلق بالمستتتندات والوثائق  قانون الإفلاس( بالبند)ز( من 9ذكر في المادة ) -

على أنه " إذا كان مقدم الطلب شتتركة،  نصتتت الإفلاسالمطلوبة بطلب الصتتلح الواقي من 

لطلب عن قرار الجهة المختصتتتتتتتة في الشتتتتتتتركة....الخ" وفيها لم يحدد يجب أن يرفق مع ا

القانون من هي الجهة المختصة في الشركة هل يراد فيها القصد " مجلس الإدارة" بالنسبة 

سبة لشركات الأموال؟  أوللشركات المساهمة العامة  الخاصة  أم " الجمعية العمومية" بالن

  56كاء في شركات الأشخاص من عدمه.والسؤال المطروح وهل يدخل فيها الشر

وترى الباحثة، بأنه كان يتعينّ على المشرع الإماراتي ضبط الأحكام المتعلقة بالشركات 

عن الشركات الاعتبارية. اما  الإفلاسالاعتبارية نحو تحديد المخول بتقديم طلب الصلح الواقي من 

جب القانون الإماراتي فكرة أن يكون المدين خاضعاً لجهة رقابية أوفيما يتعلق بالجهة الرقابية فقد 

تكون مسؤولية هذه الجهة الرقابة على العمل عرفت مدلول المصطلح" الجهة الرقابية" في المادة 

المحلية الرقابية التي يصدر تحديدها  أو( من ذات القانون على أنه " الجهة الحكومية الاتحادية 1)

يتطلب على المدين عند تقديم طلب الصلح  وبالتاليفإن صلاحيات  وبالتاليراء" قرار من مجلس الوز

 -اتخاذ الإجراءات على النحو الآتي:  الإفلاسالواقي من 

ً بنيته لتقديم طلب الصلح قبل  - إخطار الجهة الرقابية المختصة من قبل المدين نفسه كتابيا

 ( أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. 10)

                                                           
دراسة مقارنة مع القوانين المصري  –رفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي  56

 .129السابق، صوالفرنسي، المرجع 
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دفوع حول طلب  أوالرقابية المختصة أن تقدم من تلقاء ذاتها أية مستندات يجوز للجهة  -

  57.الصلح إلى المحكمة المختصة مباشرة بعد تقدم المدين بطلبه

 الإفلاسثانيا: المحكمة المختصة في طلب الصلح الواقي من 

في شأن اللائحة  2018( لسنة 75( من قرار مجلس الوزراء رقم )35وتنص المادة )

ً تكون من  الإفلاسالمتعلقة ب الدعاوى -1ظيمية لقانون الإجراءات المدنية على أنه" التن تجاريا

اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محالة التجارية فتختص 

ارة فتقام وإذا اعتزل التاجر التج -2بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزاً رئيسيا لأعماله التجارية 

الناشئة عن التفليس فتقام أمام  الدعاوىأما  -3الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعي عليه.

".  على أنه تختص المحكمة المدنية الكائنة في مقر عمل المدين الإفلاسبإشهار  قضتالمحكمة التي 

من  أكثرالشركة الاعتبارية  أو. وإذ كان للتاجر الإفلاسالصلح الواقي من  أو الإفلاسالنظر بقضية 

مقر فالمحكمة المختصة في هذه الحالة تكون المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لهذا 

الشركة. إما بشأن الشركات الأجنبية التي يوجد لها فرع في الدولة يعهد الاختصاص  أوالتاجر 

نشاطه التجاري  مزاولةاجر مهنته في للمحكمة التي في دائرتها مقر الفرع، وفي حالة اعتزل الت

إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن ذلك الشخص، واما إذا كان التاجر لم  إفلاسهيعهد إشهار 

على  –يكن بالإمكان تحديد الاختصاص وفق للقواعد المتعلقة أعلاه نتيجة لعدم وجود مكان ثابت له 

تعرضه إلى حالة  أوها تخلف المدين عن سداد ديونه يعهد للمحكمة التي وقع في دائرت -سبيل المثال

 58.المدنية الماليةالذمة 

 ً بما  الإفلاسالخاصة ب بالدعاوىعلى ما تقدم، أن تحديد هذا الاختصاص بالنظر  وتأسيسا

إلى المحكمة المختصة دون غيرها يعد ذلك من النظام العام أي أنه  الإفلاسفيها الصلح الواقي من 

لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويمكن اثارتها من قبل كل ذي مصلحة في إي من مراحل التقاضي. 

                                                           
 ( من قانون الإفلاس الإماراتي. 8نص المادة ) 57
  .073صبشار حكمت ملكاوي، الإفلاس التجاري في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق،  58
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 الدعاويبنظر في جميع  الإفلاسوبالمقابل نجد أن القانون المصري نص على أنه تختص محكمة 

للغير عليها. وتعتبر الدعوى الناشئة عن  أوالتي للتفليسة على الغير  اويوالدعالناشئة عن التفليسة 

كان الفصل فيها  أوبموجوداتها  أوإدارتها  أوالتفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بأموالها 

قد ورد في هذا  الإفلاسونظراً إلى أن أحكام الصلح الواقي من  59يقتضى تطبيق أحكام هذا القانون

المتعلقة  الدعاوىبنظر  الإفلاسأعلاه تختص محكمة  إليهان فأنه عملاً بنص المادة المشار القانو

باعتبار أن المحكمة التي أصدرت  مصر؛ وهذا ما أستقر عليه القضاء في الإفلاسبالصلح الواقي من 

التفليسة المتعلقة بإدارة  أوالناشئة عنه  والدعاوىاختصاصها جميع المنازعات  الإفلاسالحكم بشهر 

 60( مرافعات.54مادة )

 الإفلاسثالثا: المستندات الواجب إرفاقها بطلب الصلح الواقي من 

الإماراتي قائمة بالمستندات التي يجب أن يرفعها مقدم  الإفلاس( من قانون 9ردت المادة )أو

موضحاً إلى المحكمة  الإفلاسعلى أن يقدم طالب الصلح الواقي من  الإفلاسطلب الصلح الواقي من 

فيها أسبابه ويرفق المستندات والوثائق التي تبين مركز المدين وتوضح ما به وما عليه في الظروف 

المحيطة بالواقعة المعروضة. وعلى المحكمة أن تبحث في طلب المدين على ضوء ما قدمه من 

 ً أما  تمهيداً للبت في فصل الطلب 61بيانات ومستندات ووثائق وفق ما هو منصوص عليه قانونا

 الرفض. أوبالقبول 

                                                           
 فلاس.بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإ 2018( لسنة 11( من قانون رقم )83نص المادة )  59
 (.20/05/1992ق جلسة  61لسنة  7/27الطعن رقم ) 60
مذكرة تتضمن وصفا موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن امواله بالإضافة إلى بيانات مفصلة  -1 61

التجاري أو صتتورة مصتتدقة عن الرخصتتة التجارية أو الصتتناعية أو المهنية للمدين وعن ستتجله -2عن العاملين لديه. 
صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة  -3المهني الصادرة من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.

توقعات الستتتتيولة النقدية -6 -تقرير يتضتتتتمن الآتي: -4بأعمال المدين عن الستتتتنة المالية الستتتتابقة على تقديم الطلب. 
بيان أستتتماء الدائنين  -7( الاثني عشتتتر شتتتهراً التالية لتقديم الطلب 12فترة ) للمدين وتوقعات الأرباح والخستتتائر عن

بياناً تفصتتيلياً بأموال  -8والمدينين المعلومين وعناوينهم وقدار حقوقهم أو ديونهن والضتتمانات المقدمة لها أن وجدت. 
تقديم الطلب، وبيان أية ضتتتتتتتمانات أو  المدين المنقولة وغير منقولة والقيمة التقديرية لكل من تلك الأموال عند تاريخ

تستتتتمية أمين يرشتتتتحه المدين لتولي -10مقترحات الصتتتتلح الواقي وضتتتتمانات تنفيذها. -9حقوق للغير تترتب عليها. 
إذا كان مقدم شركة، يجب أن يرفق مع الطلب قرار للجهة المختصة -11الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسة بقانون. 

الطلب بتقديم طلب باتخاذ إجراءات الصتتتتلح الواقي من الإفلاس، وصتتتتورة من مستتتتتندات  في الشتتتتركة بتخويل مقدم
تقرير صادر من الجهة -12تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. 

 . أية مستندات أخرى تدعم الطلب.-13المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 
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( منه أنه إذا لم يتمكن المدين من تقديم أية من المستندات 2وذكر في ذات المادة بالبند )

الوثائق المطلوبة  أوأعلاه، وجب عليه أن يذكر أسباب عدم تقديم أية من المستندات  إليهاالمشار 

.  وكذلك الإفلاسللصلح الواقي من  ليترك للمحكمة تقدير ملاءمة هذا المسند في البت بالطلب المقدم

( من ذات القانون بأنه يجوز للمحكمة أن تستدعى أي شخص يحوز معلومات لها 16بينت المادة )

 ويلتزم ذلك الشخص بتزويد المحكمة بأية معلومات تطلبها.  الإفلاسصلة بطلب الصلح الواقي من 

لوثائق التي يجب أن يرفقها ( من القانون المصري بيان المستندات ا36وتولت المادة )

وبين المشرع المصري بأنه إذا كان الطلب يتعلق بشخصية اعتبارية وجب  62،التاجر بطلب الصلح

أن يرفق معه كافة المستندات والوثائق أعلاه بما فيها نسخة عن عقد الشركة ونظامها الأساسي 

مصلحة مقدم الطلب عن الشخصية مصدقاً عليه من مكتب السجل التجاري بما فيها الوثائق المثبتة ل

الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان اسماء المتضامنين  أوالاعتبارية ونسخة عن قرار الشركاء 

  63وجنسياتهم. وعناوينهم

وأكدت المادة أعلاه بأنه يجب أن تكون تلك الوثائق مذيله بتوقيع من طالب الصلح وإذا تعذر 

عليه استيفاء بعضها يجب أن يضمن طلبه بذكر الأسباب لذلك. فضلاً بأن للقاضي إلزام مقدم الطلب 

معلومات حول بيانه وضعة الاقتصادي  أوخلا المدة التي يحددها أن يقدم مستندات إضافية 

 64.الماليو

                                                           
من مكتب الستتتتجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضتتتته الحكام الخاصتتتتة بالستتتتجل التجاري خلال الستتتتنتين شتتتتهادة  62

 السابقتين على طلب الصلح. 
 شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 

 ن السنتين السابقتين على طلب الصلح. صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ع
بيان إجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات  .1

 المساهمة. بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير منقولة وقيمتها التقريبية عن طلب الصلح. 
 م ومقدار حقوقهم أو ديونهن والتأمينات الضامنة لهم. بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينه .2
 ما يفيد إيداع مبلي عشرة الآف جينه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام. .3
 شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أوو تقديم طلب إعادة الهيكلة. .4

  43حسين الماحي، الإفلاس، المرجع السابق، ص. 63
 .329ي، موسوعة الفقه والقضاء الإفلاس، المرجع السابق، ص، محمد عزمي البكر 64
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ونهيب بالمشرع الإماراتي إذ كان يجدر به أيضاً أن يضع حكماً عاماً بأن كافة المستندات 

والوثائق المقدم من المدين تكون مؤرخه منه ومذيله بتوقيعه حتى تكون تحت مسؤوليته وبعد تقديم 

محضر بتسلم كافة تلك المستندات والوثائق للمحكمة المختصة يجب على قلم كتاب المحكمة تحرير 

 كل المستندات والوثائق المطلوبة من المدين. 

 الإفلاسالرد على طلب الصلح الواقي من  :الفرع الثاني

بفحص الطلب من خلال مدى  الإفلاستبدأ المحكمة عنده استلامها لطلب الصلح الواقي من 

سواء منها  توافر الاشتراطات الموضوعية والشكلية الواردة فيه، فإذا توافرت كافة الشروط

الشكلية أصدرت قرارها بقبول الطلب، ومن بعدها انتقلت إلى بحث موضوع الصلح،  أوالموضوعية 

البيانات المطلوبة  إحدىتخلف  أووإما إذا وجدت خلاف ذلك من نواقص أما في الشروط الشكلية 

الرفض  أوسوف نتطرق إلى الحالتين سواء القبول  وبالتاليأصدرت أمرها برفض الطلب المقدم. 

 -على الوجه المبين أدناه: 

 الإفلاسلاً: رفض طلب الصلح الواقي من أو

دون حضور الخصوم خلال فترة لا  الإفلاستنظر المحكمة في طلب الصلح الواقي من 

جبه على المحكمة برفض أو( أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح حيث إن المشرع 5) تتجاوز

( حالات على سبيل 7( والتي تتضمن )15دة في نصن المادة )الطلب في إحدى الحالات الوار

في  الإفلاسأما بالنسبة للقانون المصري فإن المحكمة تفصل في طلب الصلح الواقي من  65.الحصر

                                                           
( من قانون الإفلاس نصت على أنه " تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الأحوال 15المادة ) 65

 -الآتية: 
إذا كان المدين خاضعاَ لإجراءات صلح واق أو إعادة الهيكلة أو إفلاس وتصفية أمواله في الدولة وفقاً لأحكام هذا  -1

 المرسوم بقانون. 
( من هذا المرسوم أو قدمها ناقصة 11( و )9إذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين ) -2

 دون مسوغ.
 ين يتصرف بسوء نية أو ان الطلب يشكل إساءة استخدام لإجراءات التقاضي.إذا ثبت لها أن المد -3
سادس من هذا المرسوم   -4 إذا صدر حكم بات على المدين بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب ال

سرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو الاختلاس الأموال  العامة ما لم يكن بقانون أو في إحدى جرائم التزوير أو ال
 قد رد إليه اعتباره. 
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غير علانية وعلى وجه الاستعجال وعلة تقرير المشرع لصفة الاستعجال في إصدار الحكم في طلب 

المدين في طلبه الصلح وتبديد أمواله التي يظل سيداً عليها الصلح واضحة، وهي خشية أن يتراجع 

وتفصل في الطلب بحكم  66فكان من الواجب حسم الأمر بالحكم في طلب الصلح بصفة مستعجلة

( منه فقد أكدت على المحكمة تقضى برفض طلب الصلح الواقي من 38نهائي، وفي ضوء المادة )

 -الآتي:( حالات فقط وهي على النحو 3في ) الإفلاس

( من ذات 36إذا لم يقدم طالب الصتتتتتتتلح الوثائق والبيانات المنصتتتتتتتوص عليها في المادة ) -1

قدمها ناقصتتتتتتتة دون مستتتتتتتوغ، باعتبار أن هذه الوثائق والبيانات هي التي تثبت  أوالقانون 

فإن عدم تقديمها دليل على عدم جدية مقدم طلب  وبالتاليتوافر شتتتتتتتروط الصتتتتتتتلح الواقي 

 الصلح. 

حدى جرائم  -2 نة في إ بالإدا تاجر  تدليس  الإفلاسإذا ستتتتتتتبق الحكم على ال مة  أوبال في جري

 أوإصتتتتتدار الشتتتتتيك بدون مقابل وفاء  أوخيانة الأمانة  أو النصتتتتتب أوالستتتتترقة  أوالتزوير 

اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره. إذ يلزم أن يكون الحكم الصتتادر في 

 الغير عادية.  أوباتاً أي لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية  بعاليةتلك الجرائم 

حماية  الإفلاسالهدف من الصتتتتتتتلح الواقي من  لجأ إلى الفرار. إذ أن أوإذا اعتزل التجارة  -3

المدين من عثرته وتمكينه من الاستتتتتتتتمرارية في تجارته ومن ثم لا محل لطلب الصتتتتتتتلح 

ته وانقطع عن ممارستتتتتتتتة أعمال  الإفلاسالواقي من  تاجر مهن مدين ال لة اعتزل ال في حا

ستتتتتتوء نيته ولا  ظهرأالتجارية. وأما في حالة لجوء المدين التاجر إلى الفرار فإنه يكون قد 

                                                           
إذا تبين لها ان إجراءات الصلح الواقي غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو  -5

 ( من هذا المرسوم بقانون. 13( من المادة )2استناداً إلى التقرير الذي يعده الخبير وفقاً لأحكام البند )
 لمحكمة افتتاح إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون. إذا قررت ا -6
( من 12وفقا لأحكام المادة ) إذا لم يودع المدين المبلي المطلوب إيداعه أو لم يقدم الكفالة المصتتتتتتترفية المطلوبة، -7

 هذا المرسوم بقانون.
 .2001س وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد، القاهرة، لسنة الإفلا –نقلاً عن أحمد محمد محرز، العقود التجارية  66
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( من 39وقضتتتتتتتت المادة ) 67.الإفلاسيكون جديراً في تقديمه لطلب الصتتتتتتتلح الواقي من 

إحداث  أوالقانون المصتتتتتتتري في حالة تعمد المدين التاجر في ايهام اضتتتتتتتطراب أعماله 

جاز للمحكمة  الإفلاسالاضتتطراب فيها وقضتتت المحكمة برفض طلب الصتتلح الواقي من 

  68مائة ألف جنيه. تتجاوزأن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا 

وتأسيساً على ما تقدم بيانه أعلاه، ترى الباحثة بأن القانون الاماراتي كان يتطلب عليه أن 

فعلى سبيل المثال عدم استكمال  الإفلاسون نص يفيد عدم قبول طلب الصلح الواقي من ينص في القان

( منه فإن المحكمة لم تنظر 11( و )9استيفاء الطلبات المطلوبة والواردة بنص المادتين ) أوالبيانات 

في موضوع الصلح حتى يصدر قرارها بالرفض وانما يتطلب على المحكمة أن يكون قرارها بعدم 

 ل الطلب. قبو

 الإفلاسثانياً: قبول طلب الصلح الواقي من 

، فقد الزم المشرع على المحكمة الإفلاسإذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح الواقي من 

وفي  69( من القانون الإماراتي.14/2عملاً بنص المادة ) الإفلاسأن تأمر بافتتاح الصلح الواقي من 

انون أن يتم نشر القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح جب القأوضوء قرار المحكمة أعلاه فقد 

في صحفتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر أحدهما باللغة العربية والأخرى  الإفلاسالواقي من 

باللغة الانجليزية. ويجب أن يرفق بالنشر دعوة الدائنين لتقديم طلباتهم والمستندات المؤيدة لذلك 

( عشرين يوم عمل من تاريخ النشر عملاً 20الصلح خلال مدة لا تزيد عن ) أمينوتسليمها إلى 

( يجوز 10/2ودون الإخلال من تطبيق نص المادة ) 70.( من ذات القانون35/1بنص المادة )

 أوللمحكمة أن تقرر استمرارية سريان أية تدابير الزامية للمحافظة على أي من اموال المدين 

                                                           
 336، المرجع السابق، ص2018لسنة  11محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء الإفلاس طبقاً للقانون رقم  67

 وما بعدها. 
مرجع السابق، ، ال2018( لسنة 11محمد عزمى البكري، موسوعة الفقه والقضاء الإفلاس طبقاً للقانون رقم ) 68

 وما بعدها.  336ص
( من قانون الإفلاس على أنه " إذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح إجراءات الصتتلح الواقي من 14/2نصتتت المادة ) 69

 الإفلاس".
 وما بعدها.  401صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي في النظام القانوني الإماراتي، المرجع السابق،  70
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ان تقرر أية تدابير تحفظية إضافية بعد  أوختام على مقر اعمال المدين لإدارتها بما ذلك وضع الأ

بناء على طلب من أي  أوبناء على سلطة المحكمة التقديرية  الإفلاسقبول طلب الصلح الواقي من 

طرف ذو مصلحة بطلب الصلح ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على تلك التدابير اللازمة لحفظ 

أن تعيين حارساً على اموال  أوخزينة المحكمة  أولنقود في احدى المصارف مال المدين منها ايداع ا

 71الإجراءات اللازمة. أوان تعيين مدير على اعمال المدين وغيرها من القرارات  أوالمدين 

وأشار القانون الإماراتي في ذات القانون جواز الاستعانة بخبير للتحري عن حالة المدين 

راب أعماله وكذلك أن الحرية التامة في سماع أقوال من تراه ضرورة في وبيان أسباب اضط المالية

الحصول على المعلومات اللازمة عن حالة المدين. ومن ضمن الإجراءات ايضا ً فيما يتعلق بالخبير 

 إليهفقد جاء المشرع الإماراتي بأن تأمر المحكمة في تعيين الخبير وتحديد أتعابه وفق المهام المسندة 

متضمناً رأيه الفني في مدى توافر الشروط  المالييتعين عليها تقديم تقرير عن وضع المدين  على أن

هذا بالإضافة أن يبين فيما إذا  الإفلاساللازمة لقبول طلب افتتاح الإجراءات الصلح الواقي من 

( 20) يتجاوزدون أن  الإفلاسغير كافية لتنفيذ الصلح الواقي من  أوكانت أموال المدين كافية 

 72( من قانون الاماراتي.13عشرين يوم من تاريخ أخطاره بقرار التعيين تطبيقاً لنص المادة )

 الإفلاسأما بالنسبة للقانون المصري فإذا قضت المحكمة بقبول طلب الصلح الواقي من 

ندب أحد نحو ويجب أن يتضمن الحكم  الإفلاسوجب ان تأمر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من 

لمباشرة إجراءات الصلح  أكثر أو أمينتعيين بالمحكمة للأشراف على إجراءاته و الصلح قضاة

 ومتابعتها. 

                                                           
 . 581صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي في النظام القانوني الإماراتي، المرجع السابق،  71
المقيدين في جدول الخبراء  للمحكمة أن تعيين خبير من الخبراء -1( من قانون الإفلاس على أنه " 13نصتتتتت المادة ) 72

يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضتتتتتتتع المدين  -2أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة.
المالي متضتتمناً رايه في مدى توافر الشتتروط اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراءات الصتتلح الواقي من الإفلاس، وعليه 

تحدد المحكمة مهام وأتعاب الخبير  -3أموال المدين كافية أو ير كافية لتنفيذ الصتتتتتتتلح الواقي.أن يبين فيما إذا كانت 
( عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار 20والمدة التي يتعين عليه تقديم التقرير خلالها، على أن لا تجاوز مدة )

 ( من هذا المرسوم بقانون". 20( و )19يسري على الخبير الأحكام الواردة في المادتين ) -4التعيين.
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ويحق للمحكمة أن تأمر في حكم الافتتاح إجراءات الصلح بإن يودع المدين خزينة المحكمة 

 73( من القانون المصري.40أمانه نقدية لمواجهة المصاريف والإجراءات تطبيقاً لنص المادة )

                                                           
 2011محمد مصتتطفى عبد الصتتادق، الأوراق التجارية والإفلاس في التشتتريعات العربية، دار الفكر والقانون، لستتنة  73

 وما بعدها. 386ص
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 الإفلاسسير إجراءات الصلح الواقي من  :الثاني الفصل

قضى القانوني الإماراتي بأنه بعد استيفاء كافة الاشتراطات الموضوعية والشكلية لطلب 

يجوز للمحكمة أن تقرر السير في فتح إجراءات طلب الصلح الواقي من  الإفلاسالصلح الواقي من 

وما تلاها حتى تنتهي الإجراءات إلى تصديق المحكمة على  74( منه17استناداً إلى المادة ) الإفلاس

ل مرحلة أوكونها  الإفلاسرفضه. ويعتبر فتح إجراءات طلب الصلح الواقي من  أومحضر الصلح 

من المدين طوق نجاة له، وفرصة واقعية نحو النهوض بأعماله التجارية. ونؤكد لبداية الطلب المقدم 

تتحقق  الإفلاسبأن الآثار المترتبة على موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات الصلح الواقي من 

لهما حماية الدائنين خشية تصرف المدين في أمواله وابقاء اموال المدين تحت رقابة أولغايتين 

استيفاء الدائنين لأموالهم التي تحت ذمة المدين وكذلك منع المدين من القيام بأي حريصة على 

 وبالتاليأعمال التجارية بغية الأضرار بالدائنين  أوسوء في إدارة أمواله  أوتصرف قد يشكل إساءة 

بة بمنع من تصرف المدين بأمواله إلا بإذن خاص. أما بالنس الإفلاسفتح إجراءات الصلح الواقي من 

تسُهم في حماية المدين نفسه من تعنت  الإفلاسللأثر الثاني فأن إجراءات سير الصلح الواقي من 

لا يجيز  وبالتالي الماليبعض الدائنين مع المدين دون إعطاءه الفرصة نحو عملية تحسين مركزه 

 .الاعمال التي يقوم بها المدين أوأحداث أثر قانوني في التصرفات  أوالقانون التصرف 

له  الإفلاسوعليه وتأسيساً على ما تقدم فأن صدور حكم قضائي بافتتاح الصلح الواقي من 

أهمية قصوى على تقرير حالة المدين والدائنين وله أهمية قصوى عائدة على الآثار المترتبة على 

أعماله التجارية. وفي ضوء ذلك سوف  أوسمعة المدين وكذلك تقرير مصيره في كيفية إدارة اموال 

الصلح  على عقد والمداولةل( ونستعرض في هذا المبحث افتتاح إجراءات الصلح في )المطلب الأ

                                                           
( من قانون الإفلاس على أنه " إذا قررت المحكمة قبول طلب الصتتتلح الواقي من الإفلاس وجب 17/1نصتتتت المادة ) 74

( 9و( من المادة )/1في قرارها أميناً من الأشتتتتخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تم تستتتتميتهم وفق البند )أن تعين 
جد  خارجه إذا لم ت جدول الخبراء أو من  يدين في  قانون، أو من ممن تختاره من الخبراء المق هذا المرستتتتتتتوم ب من 

 المحكمة من لدية الخبرة المطلوبة".
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، وفي المطلب الثاني والأخير الإفلاسلبيان مدى جدية المدين في تقديم طلبه للصلح الواقي من 

 . الإفلاسالاعتراض على طلب الصلح الواقي من  أوالمصادقة  نتناولسوف 

 الإفلاسافتتاح إجراءات الصلح الواقي من  :لوالأ المبحث

كما اسلفنا الحديث من قبل بأنه متى توافرت الشروط الموضوعية والشكلية من طرف طالب 

مع  75الإفلاسالصلح، فإنه يستلزم على المحكمة أن تحكم بقبول فتح إجراءات الصلح الواقي من 

ممن تختارهم من الخبراء المقيدين في جدول  أوالاعتباريين  أو الطبيعيينمن الأشخاص  أمينتعيين 

عدد الأمناء  يتجاوزمن خارجها إذا لم تجد المحكمة من لدية الخبرة المطلوبة على أن لا  أوخبراء ال

الصلح مهمة نشر ملخص قرار الصلح الصادر بافتتاح  أمين( أمناء في آن واحد. ويقع على عاتق 3)

صحفتين ( أيام عمل من تاريخ تبليغه بالتعيين في 5خلال ) الإفلاسإجراءات الصلح الواقي من 

يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر أحدهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية وعلى 

خلال مدة لا تزيد  إليهأن يرفق بذلك دعوة الدائنين لتقديم طلباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها 

الصحف إجبارياً، حتى  ( عشرين يوم عمل من تاريخ النشر. وقد جعل القانون النشر في20عن )

يعلم الكافة وبخاصة الدائنين حتى يعلم الغائب منهم ويشتركوا جميعاً في إجراءات الصلح، حتى ينتج 

  76الصلح الغاية منه.

 الأمر بدعوة الدائنين :لوالمطلب الأ

 أمينجب القانون الإماراتي على أوفي ضوء الإجراءات التي تم الاعلان عنها سلفاً، فقد 

فق المواعيد المقررة قانوناً أن يتضمن أمر نشر قرار المحكمة بفتح إجراءات الصلح الواقي الصلح و

ً قرار بإخطار الدائنين المعلومة  الإفلاسمن  لديه بتزويده بالمعلومات  عناوينهمأن يرفق أيضا

                                                           
 .882ص، 2018مصطفى طه، أصول الإفلاس، ط مصطفى كمال طه وشريف   75
 .043صنقلاً عن د. أحمد محمد محرز، العقود التجارية الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد، المرجع السابق،  76
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 77(35والمستندات خلال شهر من نشر ملخص قرار افتتاح إجراءات الصلح عملاً بنص المادة )

. وحسن فعل المشرع الإماراتي عندما أجاز لأي من الدائنين التظلم على قرار المحكمة حول منه

( أيام عمل من تاريخ النشر امام المحكمة التي أصدرت قراراها بالتعيين 5خلال ) مينتعيين الأ

حكام ويكون قراراها في هذا الشأن نهائياً ولا يوقف التظلم أياً من الإجراءات المنصوص عيها في أ

وفي ضوء تلك  78يعتبر قرارها محصناً ولا يقبل الطعن عليه. وبالتالي الإفلاسالصلح الواقي من 

الصلح ودور المراقب المعينّ في ضمان سير  أمينالإجراءات فإنه يتطلب علينا أن نشير إلى دور 

 . الإفلاسإجراءات افتتاح الصلح الواقي من 

 الصلح أميندور  :لوالفرع الأ

( وما تلاها من نصوص في القانون الإماراتي 17حددت النصوص القانونية من المادة )

مسؤولياته تجاه  أوسلطاته واختصاصاته  أوالصلح وكافة المسائل التي تتعلق بتعيينه  أميندور 

وفيها نسرد النصوص  79الصلح يقدم دوراً أساسياً في عملية الصلح أمينالدائن باعتبار أن  أوالمدين 

  -الاتية: 

( منه ونصت على أنه " إذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح الواقي من 17/1جاءت المادة ) -1

ً من الأشخاص الطبيعييأمينوجب أن تعينّ في قرارها  الإفلاس الاعتباريين الذين تم  أون ا

ممن تختاره من الخبراء  أو( من هذا المرسوم بقانون 9و( من المادة ) /1تسميتهم في البند )

 من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة.  أوفي جدول الخبراء 

                                                           
 -1خمستتتة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بالآتي  5( نصتتتت على أنه " على الأمين خلال 35المادة ) 77

شار تصدر ن سعتي الانت صلح الواقي في صحفتين يوميتين محليتين وا صادر بافتتاح إجراءات ال شر ملخص القرار ال
إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضتتمن النشتتر دعوة للدائنين لتقديم مطالبتهم والمستتتندات 

إخطار جميع الدائنين  2( عشتتتتترين يوم من تاريخ النشتتتتتر. 20)المؤيدة لذلك وتستتتتتليمها إليه خلال مدة لا تزيد على 
( عشتتترين يوم عمل من نشتتتر ملخص قرار افتتاح 20المعلومة عناوينهم لدية بتزيده بالمطالبات والمستتتتندات خلال )

 إجراءات الصلح الواقي". 
دراسة معززة  1993لسنة  18م زينة غانم الصفار، أحكام الإفلاس وفقاً لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رق  78

 168. ص2011بالقرارات القضائية، لسنة 
 .851صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي، المرجع السابق،  79
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بناء على  أو" يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها  على أنه ( من ذات القانون17/2جاءت المادة ) -2

عددهم ثلاثة أمناء في  يتجاوزصلح على ألا  أمينمن  أكثرالمراقب أن تعينّ  أوطلب المدين 

 آن واحد 

صلح فعليهم تأدية  أمينمن  أكثرإذا تم تعيين  على أنه ( من ذات القانون17/3جاءت المادة ) -3

الأصوات تتم إحالة  تساوىمهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفي حال 

المسألة للمحكمة للترجيح وللمحكمة تقسيم المهام فيما بين الأمناء المعينين وتحديد طريقة عملهم 

 منفردين.  أوسواء مجتمعين 

 أمين" إذا عينت المحكمة شخصاً اعتبارياً ك أنهى ( من ذات القانون عل17/4جاءت المادة ) -4

على ان يكون ذلك الممثل مسجلاً  مينليتولى مهام الأ أكثر أوللصلح فعليه أن يسمى ممثلاً له 

 في جدول الخبراء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ادر تعيينه بالقرار الص مين( من ذات القانون على أنه تعلن المحكمة الأ17/5جاءت المادة ) -5

 لصدور القرار. التالي اليومفي موعد أقصاه 

( من ذات القانون لأي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين 17/6جاءت المادة ) -6

( من هذا المرسوم 35( أيام عمل من تاريخ النشر الذي يتم وفقاً لأحكام المادة )5خلال ) مينالأ

( خمسة أيام عمل دون 5در قرارها بشأن التظلم خلال )بقانون وذلك أمام المحكمة التي تص

ءات المنصوص قراراها في هذا الشأن نهائياً، ولا يوقف التظلم لأي من الاجرا مرافعة ويكون

عليها في هذا الباب. ولا يجوز تعيين أمناء الصلح من الأشخاص المحظور عليهم في المادة 

أحد  أوصهره  أوزوج المدين  -2 حد الدائنينأ -1( من قانون الإفلاس الإماراتي منهم 19)

سرقة  أوفي جنحة  أوأي شخص صدر عليه حكم بات في جناية  -3 أقاربه حتى الدرجة الرابعة

إحدى  أوشهادة الزور  أواحتيال  أوخيانة أمانة  أوالغش في المعاملات التجارية  أواختلاس  أو

د أي جنحة ماسة بالاقتصا أوالرشوة  أوالجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون 
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أي شخص كان خلال السنتين السابقتين على افتتاح  أو -4الوطني حتى وأن رد له اعتباره 

وذلك وكيلا له.  أومدققاً لحساباته  أومستخدماً عنده  أوإجراءات الصلح الواقي شريكاً للمدين 

ً للحيادية بين أطراف ل ضمان الحيادية في الفصل في طلب الصلح المقدم من طالبه وضمانا

( من ذات القانون على أنه يتم 20/1الدائنين. وتنص المادة ) أوالعلاقة المنعقدة سواء المدين 

 مينالصلح في قرار المحكمة بالموافقة على فتح إجراءات الصلح الواقي ويكون للأ أمينتعيين 

الكفالة المصرفية المقدمة وفقاً لنص  أويتقاضاه تحدده المحكمة من خلال المبلي المودع أجر 

الصلح الحق في  مينلأمن ذات القانون ( 22ونصت المادة ) 80( من ذات القانون.12المادة )

بعد أعلانه من خلال محضر متضمن  أومن يمثله  أوجرد أموال المدين سواء بحضور الأخير 

والمدين في حالة حضور الأخير وتسليم نسخه منه  مينجرده مذيل بتوقيع الأقائمة بما تم 

ً أن يطلب من المحكمة وضع مينللمحكمة. ومن سلطات الأ أختام على أي من أموال  أيضا

الصلح في تلك المواد  أمينوفي ضوء تلك النصوص التي وضحت مهام وصلاحيات المدين. 

 81.المارة بالذكر

الصلح،  مينلاه المشرع لأأوالذي  عطى قدر الاهتمامأقانون الإماراتي قد فأننا نستنتج أن ال 

الصلح إلا أن الباحثة ترى أن ذلك الحق  أمينولما كان المشرع قد أعطى للمدين نفسه حق تسمية 

الصلح  مينيجب أن يكون مقيد بموافقة المحكمة من ناحية وأن يذكر المدين نفسه أسباب تسمية لأ

العدد ثلاثة فهو اتجاه صائب  يتجاوزمن أميم الصلح بشرط إلا  أكثروإذا كان من حق المحكمة تعين 

على المدين، إلا أن ذلك مردود عليه بأن  الماليةالأعباء  تكاليفوأن كان ذلك سيؤدي إلى زيادة 

بإقرارها  إجراءات الصلح لا تهدف إلى تحقيق مصلحة المدين فقط كما سبق ذكرنا كما أن المحكمة

التعدد للأمناء يكون ذلك بناء على رؤية قضائية لا يجوز أن نحرم المحكمة من تحقيقها فقد ترى 

                                                           
( من قانون الإفلاس نصت على أنه " يجوز للمحكمة أن تقرر صرف مبالي تحت حساب الأتعاب 20/1المادة ) 80

صاريف للأمين الذي تم تعيينه وفق أحكام هذا الباب في أي وقت بعد توليه لمهامه وذلك خصماً من المبلي والم
 المودع تحت حساب الأتعاب والمصاريف". 

 .851صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي، المرجع السابق،  81
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تشابك فروعه الفنية ونضف  أوالمحكمة عدم كفاية أمين واحد لإبرام الصلح وذلك لتعدد أموال الكيان 

  فوق ذلك أن من حق الأمين التظلم من ذلك القرار لبيان ما به من عوار. 

( 41الصلح فقد نصت المادة ) أمينإما بالنسبة لموقف للقانون المصري في إجراءات تعيين 

 أمينالتفليسة ويقوم  أمينمهنة  مزاولةالصلح من بين الأشخاص المرخص لهم  أمينمنه يعين 

التفليسة يوماً بتدوين جميع الأعمال المتعلقة بالصلح الواقي في دفتر خاص شريطة أن يضع قاضي 

ختمه يؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاء الأعمال القائم بها. ويجوز للمحكمة  أوصلح توقيعه ال

الصلح خلال خمسة أيام من الإخطار بقيد الحكم  أمينوأطراف الصلح الاطلاع عليها. كما يقوم 

في  بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخص مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الأجماع

صحيفة يومية يعينها قاضي الصلح. دون الإخلال في أرفاق مقترحات لصلح للدائنين المعلومة 

 82.عناوينهم

 مراقبي الصلح أودور المراقب  :الفرع الثاني

( المركز القانوني لمراقب الصلح من 30( و )29عالجت النصوص القانونية في المادتين )

 الإفلاسطاته ودوره في إجراءات الصلح الواقي من خلال تحديد طريقة تعيينه وكذلك حدود سل

  -وفيها وضحت الآتي: 

كثر من الدائنين الذين يرشحون أنفسهم كمراقبين للإشراف  أويجوز للمحكمة أن تعين مراقباً  -1

وفي حالة وجود دائنين من أصحاب الديون  الإفلاسعلى تنفيذ إجراءات الصلح الواقي من 

امتياز فيجب تعيين مراقب واحد على الأقل  أوالمضمونة برهن العادية وأصحاب من الديون 

 الإماراتي. الإفلاس( من قانون 29/1لكل مجموعة عملا بنص المادة )

                                                           
 .241أسيل حامد الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق، ص 82
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اعتباريين أن يكونوا مراقبين على إجراءات تنفيذ  أوحظر على الأشخاص سواء كانوا طبيعيين  -2

ً  الإفلاسالصلح الواقي من  ً له إلى الدرجة الرابعة أوصهراً للمدين  أومن كان زوجا  قريبا

 . ( من ذات القانون.29/5إعمالاً بنص المادة )

نت المسؤولية اتعاب من عمله ولا يتحمل أية مسؤولية إلا إذا كا أوالمراقب لا يتلقى اتعاباً مقابل  -3

إعمالاً بنص المادة  المتعمد الذي يرتكبه في معرض عمل كمراقب أوناجمة عن الخطأ الجسيم 

 القانون.( من ذات 29/6)

يقوم المراقب على أن  ( من ذات القانون لتؤكد دور المراقب يتمثل30وجاءت المادة )

الإشراف على تنفيذ شروط و نما يخدم المصلحة العامة للدائنيبمساعدة المدين والمحكمة ويصل ب

 83خطة الصلح الواقي وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لتلك الشروط.

ً بالمشرع 30المادة ) أثارتهوترى الباحثة، من خلال ما  ( من ذات القانون كان حريا

ولا يتركز  الإفلاسالإماراتي أن يسند مهمة المراقب وتعيينه من بداية قبول طلب الصلح الواقي من 

 .الإفلاسدوره في الأشراف على خطة الصلح الواقي من 

 الإفلاسقرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي من  ملخص نشر :المطلب الثاني

الصلح في كل من التشريع الإماراتي والتشريع المصري نشر قرار  أمينطلب على يت

بعد تمحيص كافة الاشتراطات الموضوعية والشكلية  الإفلاسالمحكمة بقبول طلب الصلح الواقي من 

ضمانا  الإفلاسلمقدم الطلب واعتبر الشراح بأن تكمل أهمية نشر الحكم بقبول الصلح الواقي من 

قد يؤدي إلى  بالتاليالغير وحتى لا يكون إجراءات الصلح في الخفاء  أوولحماية لحقوق الدائنين 

 84.المداولةحرمان الدائنين من الاشتراك في 

                                                           
لدولة الإمارات العربية  2016( لسنة 9)أحمد محمود خليل، الإفلاس والصلح الواقي منه في القانون الاتحادي رقم  83

 .72ص، 2019المتحدة، دار الكتب والدراسات العربية، لسنة 
 .652صأسيل حامد الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  84
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 الغاية من إجراءات النشر :لوالفرع الأ

الصلح  أمينفعلي  الإفلاسالواقي من  إجراءات الصلحما أصدرت المحكمة قرار بافتتاح  إذا

نشر ملخص ذلك القرار وقد اقر المشرع الإماراتي كما في الغالبية من التشريعات نشر ملخص قرار 

وذلك لما تمكن فيه إجراءات الصلح علي نشاط التاجر  الإفلاسالواقي من  إجراءات الصلحافتتاح 

ه نيدائل جراء النشر هو تحقيق مصلحة المدين بان يكون كإالمشرع من  تغياوقد . والدائنين والغير

انتشار فعلي للقرار فيما  أكبر، وتكمن مصلحة الدائنين في ان النشر يحقق علي علم بما تم في أمواله

ولا يفوت فرصة  القرارعلم من لم يكن لدية دراية بذلك  إلىبين الأفراد وخاصة التجار فيصل 

بقبول الصلح  وقد حافظ المشرع أيضا بنشر قرار المحكمة .الاشتراك في مناقشة شروط الصلح

 ديونه. أوأموال التاجر  علىمصلحة الغير الذين قد يتعاملون بحسن نية  على الإفلاسالواقي من 

 ومسؤوليات التزاماتوهناك غاية اخري من اجراء النشر وهو وضع حد زماني يترتب عليه 

 85.اساسها يحدد طبيعة الصلح علىتمهيدا لإعداد قائمة الديون والتي  جميعا. للأطراف

 إجراءات النشر ونطاقه والأخطار :الثاني الفرع

علي إجراءات خاصة  الإفلاسمن قانون ( 35لقد تطلب المشرع الإماراتي في نص المادة )

ك المادة ان من فاشترط في عجز تل الإفلاسفي نشر قرار قبول المحكمة بطلب الصلح الواقي من 

عمل من  أياميكون  خلال خمسة  بأنالصلح كما حدد نطاق زمني لذلك النشر  أمينيقوم بالنشر هو 

ون النشر لملخص القرار كما حدد المشرع نطاق موضوع بان يكبقرار تعيينه  مينتاريخ تبليي الأ

ديم متطلباتهم والمستندات الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي وان يتضمن أيضا دعوة الدائنين لتق

المؤيدة لذلك ثم بين المشرع ان يكون تسليم تلك الطلبات والمستندات في خلال مدة لا تزيد علي 

وميتين محليتين واسعتي واشترط المشرع اخيرا ان يكون النشر في صحيفتين ي ،عشرين يوم عمل

                                                           
، دار المطبوعات 1999لسنة  17ة والإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم علي البارودي، الأوراق التجاري 85

 238، ص، 2002الجامعية، الإسكندرية، لسنة 
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وتأكيداً علي مدي علم الدائنين فقد  ةالإنجليزي باللغةوالتحري  العربيةتصدر احدهما باللغة الانتشار 

لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات  عناوينهمالصلح بأخطار الدائنين المعلومة  أمينالزم المشرع 

ان المشرع مايز  ونرى 86.خلال عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح إجراءات الصلح

لح بأخطار الدائن المعلوم عنوانه وبين النشر الص أمينبين الدائنين المعلوم عنوانهم والزم  وغاير

 .غير معلوم العنوان وحسنا فعل المشرع في تلك المغايرة والتمايز أولمن هو غير معلوم لدية 

 الإفلاسعلى الصلح الواقي من  المداولة :الثاني المبحث

يستلزم معه الموافقة على قبول  الإفلاسإن الدخول في مرحلة إجراءات الصلح الواقي من 

الديون من عدمه وبشكل نهائي، دون الإخلال بحالة توقف المدين عن الدين، وفي حالة الاعتراض 

برفضه وبتأييد قبوله  أوعلى قبول بعض الديون فأنه يستلزم معه صدور الحكم بقبول الاعتراض 

فيقرون مع المدين  وبالتاليقبولاً مؤقتاً الأمر الذي يطمئن بمعرفة حقيقة المدين لدى الدائنين.  بعضهم

 أمينرفضه. وعلى  أوبرفضه ليترتب على المحكمة من التصديق على الصلح  أوإما بتأييد الصلح 

كيفية  على الصلح مع المدين وقد وضع المشرع الإماراتي المداولةالصلح دعوة الدائنين لحضور 

إدارة اجتماعاتها ثم حدد الدائنين الذين لهم الحق بالتصويت على  أوتكوينها ودعوتها للانعقاد 

الرفض عن  أوولم يترك القانون الإماراتي إجراء الطعن على حكم المحكمة إما بالقبول  87شروط.

إقراراه من بشأن عقد الصلح و المداولةطريق الاستئناف وهذا ما سوف نستعرضه من خلال مرحلة 

رفضه وتقوم  أولمدينهم، فيقروا معه الصلح  الماليقبل الدائنين الذين قد أقروا بحقيقة المركز 

 المحكمة بدعوة الدائنين والمدين من أجل الاجتماع في أمر الصلح وشروطه. 
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 إعداد قائمة الديون والاعتراض عليها :لوالمطلب الأ

ونشر ملخص قرار افتتاح الإجراءات وطلب الدائنين  أخطرالصلح قد  أمينكان  إذا

موضع التنفيذ الفعلي  الإفلاسالمستندات والمطالبات فان غاية ذلك كله هو وضع الصلح الواقي من 

من خلال وضع أسماء  لي تلك الإجراءات المرتبطة بالغاية هو إعداد قائمة بالديونأو تبدأوالتي 

وبيان مقدار كل دين على حده والمستندات التي تؤيده والتأمينات  ،الدائنين الذين قدموا مطالباتهم

  88فيها وما يجوز ان يكون محل اعتراض.تنظيم ما يقبل  ثمة التي تضمنه )أن وجد( ومن

 اعداد قائمة الديون :لوالفرع الأ

الصلح بدعوة الدائنين  أمينماراتي فإنه يتطلب على ( من القانون الإ37عملاً بنص المادة )

من خلال النشر بضرورة تقديم مستندات الدين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ النشر 

ات أمينعلى أن تشتمل القائمة أسم الدائن وكل دين على حده والمستندات التي تؤيد على الدين والت

تعديله  أورفضه  أوأن يسند في تقريره عن الدين اما بقبوله  ينموعلى الأ ،التي تضمنه ان وجدت

المصلح ايداع هذه القائمة في  مينومقترحاته بشأن كيفية السداد إذا كان ذلك ممكناً وعلى أن يقوم الأ

( عشرين يوما من تاريخ 20( أيام عمل من تاريخ الانتهاء الأجل المحدد بواقع )10المحكمة خلال )

أن يطلب من المحكمة تمديد المدة عند الاقتضاء لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.   مينللأالنشر. ويجوز 

الصلح بنشر قائمة الديون وبيان المبالي التي يرى قبولها من كل دين وذلك في صحيفتين  أمينويقوم 

 89.يوميين واسعتي الانتشار تصدر أحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية

الباحثة بأنه من الأفضل قبل نشر قائمة الديون ان يتم اخطار كل من المدين والدائنين وترى 

تمهيدا لتلقي الاعتراضات ثم النشر ويسقط  مينبتلك القائمة على عنوان كل منهم إذا كان معلوم للأ

ما انتهت المدة المقررة للاعتراض وهي كما جاءت بنص المادة  إذافي الاعتراض أخطر حق من 
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كما تري الباحثين  خلال سبعة اياّم عمل من تاريخ الأخطار وليس النشر الإفلاس( من قانون 38)

قبول الديون من عدمه لدى المحكمة إذ تأخذ  أوالصلح أساسي في كيفية سداد الديون  أمينان رأي 

  .على التصديق عليه الإفلاسبه لاستكمال مجريات الصلح الواقي من 

 النهائيةالاعتراض على بعض الديون ووضع قائمة الديون  :الفرع الثاني

حرص المشرع الإماراتي على الوقوف على مدى جدية الديون التي تم الموافقة عليها من 

رفضها  أوالدائنين في الديون المقبولة  أولصلح وعدم تقديم الاعتراض من قبل المدين ا أمينقبل 

المدين حق الاعتراض أمام المحكمة التي تنظر طلب  أوجاز المشرع بحق كل من الدائن أوفيها 

( أيام من تاريخ نشر القائمة في الصحف على أن تفصل المحكمة في الاعتراض 7الصلح خلال )

( ايام عمل من تاريخ تقديمه.  ويجوز الطعن عن قرار المحكمة أمام محكمة 10) المقدم خلال

( أيام عمل من تاريخ صدور القرار. وبناء على القانون 5الاستئناف المختصة وذلك من خلال )

الإماراتي يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلي وتقدره وتقوم بإعلام 

فإن المحكمة عند تقديرها  وبالتاليبذلك أي أنه تقدره في أقل من المبلي الحقيقي بطبيعة الحال  مينالأ

 90( من قانون الإفلاس الاماراتي.38أعمالاً بنص المادة ) الصلح بذلك أمينتقدر المبلي وتعلم ي للمبل

 الإفلاسانعقاد الصلح الواقي من  :المطلب الثاني

فق على إعداد خطة الصلح وخطة التوفيق بعد الانتهاء من الصلح والموا أمينيأتي دور 

يجتمع الدائنون للموافقة  وبالتاليأعلاه.  إليهاالإجراءات التمهيدية السابقة التي سبق أن تم الإشارة 

وقد حدد  .رفضها على أن يتم ختام تلك الإجراءات بتصديق المحكمة على هذه الخطة أوعلى الخطة 

في  الإفلاسالمشرع الإجراءات القانونية التي تنظم اجتماع الدائنين في جمعية الصلح الواقي من 

وما بعدها، وبين من له الحق في حضورها والأغلبية المتطلبة  الإفلاس( من قانون 40المواد )
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ن تنظيم خطة للحصول على الموافقة على خطة الصلح، يبين لنا أن الغاية التي توخاها المشرع م

الصلح تلك الديون تحت  أمينهو تسوية الديون فيما بين الدائنين. ويضع  الإفلاسالصلح الواقي من 

إشراف المحكمة خلال المدة المحددة قانوناً، ولم يكتف المشرع بذلك بل نظم عمل المراقب الذي 

ً على تنفيذ إجراءات الصلحيعين من قبل الدائنين للأش أحد ضمانات تنفيذ  باعتباره راف أيضا

الصلح  أمينفإنه يتضح لنا من هذا الأمر إن الدور الفعال الذي يقوم به  وبالتالي .إجراءات الصلح

مع المدين بوضع خطة الصلح فهو دور أساسي وجوهري في تحقيق الغاية من حماية المدين والدائنين 

ى تنفيذ إجراءات الصلح الواقي من ضياع حقوقهم. وكذلك أناطه المسؤولية للمراقب في الإشراف عل

المدين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه  أووإحاطة المحكمة بأي إخلال من جانب الدائنين  الإفلاسمن 

في محضر الصلح فهو يتضح لنا حرص المشرع الإماراتي على حصانة الإجراءات القانونية التي 

 .الإفلاسلواقي من يتعين على المدين الالتزام بها في الطلب المقدم للصلح ا

( يوم عمل من تاريخ نشر 45جبه القانون الإماراتي أن يتم تقديم الخطة للمحكمة خلال )أو

الصلح  أمين أووللمحكمة بناء على طلب المدين  الإفلاسقرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي من 

ارير الدورية عن سير ( يوم عمل على أن يقدم للمحكمة التق20تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد عن )

جب المشرع على أن مدة الخطة ذاتها اللازمة لسداد أو( أيام عمل. و10إعداد مشروع الخطة كل )

( سنوات من تاريخ مصادقة المحكمة على الخطة، 3كامل الدين المستحق الدفع فيجب إلا تزيد عن )

ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة اغلبية الدائنين الذين يملكون 

( من قانون الإماراتي. ومن حرص المشرع 41للخطة وأية تعديلات طرأت عليها عملاً بنص المادة )

على عدم الإضرار بالدائنين والمدين فقد أعطى القانون الإماراتي الحق للمحكمة نحو مراجعة 

مشروع الخطة لها للتأكد لا يوجد أية إضرار ( أيام عمل من تاريخ تقديم 10مشروع الخطة خلال )
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الدائنين في حالة تنفيذ خطة الصلح بعد المصادقة عليها، فضلاً بأن المشرع أعطى  أوقد تلحق المدين 

 91.نحو إمكانية تعديل خطة الصلح الواقي اللازمة تحت إشراف المحكمة مينالحق للأ

التي سبق أن تم ابداؤها في خطة  ويتضح لنا مما سبق بأن المشرع ومن خلال الإجراءات

الصلح مناط فيه أن يحيط المحكمة وكذلك الدائنين على حالة  أمينبأن  الإفلاسالصلح الواقي من 

حتى انعقاد جمعية الصلح مع الدائنين من  الإفلاسالمدين سواء من تقديم طلب الصلح الواقي من 

الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الصلح وحتى والاقتصادية الحالة والمتوقعة خلال  الماليةالناحية 

من  الإفلاسالانتهاء من مدة الصلح المتفق عليها بحكم.  إن عملية إعداد خطة الصلح الواقي من 

الصلح وبإشراف المراقب من قبل الدائنين يبعث ثقة الدائنين  أمينمع  وبالتعاونخلال المدين 

الصلح وما يعرض  أمينزيد من فرصة تفاعلهم مع بالإجراءات التي تكون تحت رقابة المحكمة وت

وهو استيفاء الديون  الإفلاسعلى المحكمة لتحقيق الباعث الأساسي من طلب الصلح الواقي من 

 .المطلوبة من ذمة المدين

 اجتماع جمعية الصلح والأغلبية اللازمة لانعقاد الصلح :لوالفرع الأ

( من القانون الإماراتي تتولى المحكمة بعد مراجعة خطة الصلح 42تطبيقاً لنص المادة )

بعد  الإفلاس( أيام من تاريخ تقديم  مشروع خطة الصلح الواقي من 10بواقع ) الإفلاسالواقي من 

ادها وفق التعديلات المدخلة من المحكمة على خطة مشروع بعد اعتم أوابداء موافقتها على الخطة 

الصلح على يقوم بدعوة  أمينواقتناع المحكمة بصورتها النهائية تأمر  الإفلاسالصلح الواقي من 

 مينوفي اثناء ذلك الإجراء يقوم الأ الإفلاسالدائنين للتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي من 

. ويعقد الإفلاسديونهم بصورة عن مشروع  خطة الصلح الواقي من بتزويد الدائنين الذين قبلت 

( يوم من تاريخ توجيه الدعوة وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة من تحديد 15اجتماع الدائنين خلال )

.  ولا ننسى الإفلاسالزمان والمكان الذي يتناسب مع مصلحة إجراءات اجتماع الصلح الواقي من 
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ن تكون من خلال النشر في صحيفتين واسعتي الانتشار تصدر أحدهما باللغة بأن عملية دعوة الدائني

العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وأجاز المشرع استخدام كافة وسائل الاتصال أن أمكن في عملية 

 92.دعوة الدائنين

 أمينمع  التشاور( من ذات القانون يجوز للمحكمة أن تصدر بعد 43وفي ضوء المادة )

من أصحاب الديون  أكثر أوقراراً بتشكيل لجنة من الدائنين أصحاب الديون العادية ولجنة الصلح 

 أكثر أووكذلك كما يجوز لهم تشكيل لجنة  -أن كان لهم مقتضى بذلك –امتياز  أوالمضمونة برهن 

من حملة المستندات والصكوك لأغراض مناقشة خطة الصلح الواقي وأبداء المقترحات وإدخال 

لات عليها في اجتماع الصلح. ويجوز لكل للجنة من اللجان التي شكلت بحسب ما تم بيانه التعدي

. وبالرجوع للمادة الماليين أومن الاستشاريين القانونيين  أوأعلاه أن تختار ممثلاً لها من بين الدائنين 

لى ع الإفلاس( من ذات القانون يقتصر حق التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي من 45)

الدائنين العاديين المقبولة ديونهم بشكل نهائي غير أنه يجوز للمحكمة أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهن 

الصلح وتحدد المحكمة في قرارها  أمينبشكل مؤقت بالتصويت على الخطة بناء على اقتراح من 

  .شروط وحدود منح هذا الأذن

امتياز التصويت  أووق المضمونة برهن وذكر القانون أنه لا يجوز للدائنين أصحاب الحق

ات المقدمة ويقر بالتنازل في أمينعلى خطة الصلح الواقي بديونهم المضمونة إلا إذا تنازلوا عن الت

امتياز في  أومحضر الجلسة وإذا اشترك أحد الدائنين للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة برهن 

تنازل عن ضماناته اعتبر بذلك تنازلاً ضمنياً التصويت على خطة الصلح الواقي دون أن يصرح بال

منه عن تلك الضمانات. ولا يكون التنازل عن الضمانات نهائياً إلا إذا تم التصديق على خطة الصلح 

( من القانون. فضلاً عن 46وإذا بطل الصلح عاد الضمان الذي شمله التنازل عملاً بنص المادة )

لصلح الواقي إلا إذا وافقت عليها أغلبية الدائنين الذين قبلت أنه لا تتم الموافقة على مشروع خطة ا
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ديونهن نهائياً وبالمثل الذين قبلت ديونهن مؤقتاً المأذون لهم بالتصويت. شريطة أن يكونوا حائزين 

 ً مؤقتاً كحد أدني. وفي حالة عدم تحقق النصاب  أوعلى ثلثين من مجموعة الديون المقبولة نهائيا

يام عمل. وتسهيلاً أ( 7ة الدائنين خلال الاجتماع المعين يتم تأجيل الاجتماع لمدة )القانوني بأغلبي

كانوا ممثلين فيه وصوتوا بالموافقة  أول وللدائنين أجاز القانون الإماراتي للذين حضروا الاجتماع الأ

على الصلح عدم حضور الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى قراراتهم قائمة ونافذة في الاجتماع 

بإدخال بعض التعديلات على خط الصلح  أوالثاني مالم يغيروا رأيهم في الاجتماع الثاني بالعدول 

ية الاجتماع ويوقع عليه كل من المدين والدائنين الواقي. ومن بعدها يحرر محضر الاجتماع في نها

الصلح وعلى جميع الدائنين الذين شاركوا في التصويت على الصلح ان يزودوا  أمينالحاضرين و

ً التبليغات على الوسائل الالكترونية وتعتبر  بالعناوينالصلح  أمين المختارة لتبليغهم وتشمل أيضا

د الخطة على الدائنين الذين صوتوا بالرفض عليها عملاً بنص منتجةً لآثارها القانونية وتسري بنو

 93.( من ذات القانون47المادة )

( من ذات القانون على انه لا يستفيد من الصلح الواقي المدينون 48ونصت المادة )

كفلاؤه في الدين ومع ذلك أجاز المشرع الاستفادة مع المدين إذا وقع  أوالمتضامنون مع المدين 

الشخصية الاعتبارية )شركة( شريطة أن يكون الشركاء مسؤولين عن جميع أموالهم عن  الصلح مع

 94.ديون الشركة

اجتماع جمعية الصلح تقوم على أساس أنه  الدعوى إلىما بالنسبة للقانون المصري فإن أ

رحات على مقت للمداولةبعد الانتهاء من تحقيق الديون، يعين قاضي الصلح ميعاداً لاجتماع الدائنين 

مؤقتاً( ويجوز  أوالصلح وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه )نهائياً 

ويودع  .( منه57لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها عملاً بنص المادة )

أيام على الأقل  (5الصلح في قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بواقع ) أمين

                                                           
 .76لح الواقي منه، المرجع السابق، صأحمد محمود خليل، الإفلاس والص 93
 .77أحمد محمود خليل، الإفلاس والصلح الواقي منه، المرجع السابق، ص 94
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وأسباب اضطرابها وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك  الماليةتقريراً عن حالة المدين 

الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح مع الدائنين.  أمينفي إجراءات الصلح مشفوعاً برأي 

لاطلاع على التقرير المذكور أعلاه ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الإذن له با

يتولى قاضي الصلح رئاسة اجتماع الدائنين ويحق للدائن أن  .( من ذات القانون58تطبيقاً للمادة )

الممثل القانوني  أويقيم عنه وكيلاً في حضور اجتماع الصلح ولكن يلزم على المدين دون غيره 

اع ولا يجوز له ان يقيم وكيلاً عنه في حضور ذلك الاجتم  -بحسب الأحوال –للشركة المدنية 

 تلاوةفي شروط الصلح إلا بعد  المداولةالحضور بدلاً عنه إلا لعذر يقبله قاضي الصلح، ولا يجوز 

( من ذات 59تطبيقاً للمادة ) المداولةالصلح ويجوز للمدين تعديل شروط الصلح أثناء  أمينتقرير 

  .القانون

لصلح موافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم سواء منها يشترط القانون المصري لانعقاد ا

المؤقتة بشرط أن يكونوا حائزين على ثلثي قيمة الديون، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين  أوالنهائية 

وقد  .( منه60الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهن عملاً بنص المادة )

 تجاوزن يكون محل الصلح خاصاً بالشركات التي أصدرت سندات قرض فرض القانون المصري أ

لا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروط الجمعية العامة  وبالتاليقيمتها ثلث مجموع ديونها 

وقد منع القانون  .( من ذات القانون60الصكوك وفقاً لنص المادة ) أولجماعة مالكي هذه السندات 

التصويت  أوالصلح  مداولاتالمصري زوج طالب الصلح وأقاربه حتى الدرجة الثانية الاشتراك في 

مؤقتاً  أوعلى شروط الصلح وكذلك في حالة تنازل أحد الدائنين المقبول دينهم سواء كان ديناً نهائياً 

 إليهءات الصلح فلا يجوز للمتنازل عن دينه في ذمة المدين إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجرا

  .التصويت عليه أوالصلح  مداولاتالاشتراك في 
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يتضح للباحثة من خلال عرض وتحليل النصوص الواردة في القوانين المقارنة فيما يتعلق باجتماع 

  جمعية الصلح والأغلبية اللازمة لانعقاد الصلح

عض الأشتتتتتخاص من حضتتتتتور أن يمنع حضتتتتتور ب ،كان يتطلب على المشتتتتترع الإماراتي .1

 أومن مثل زوج المفلس  ،الاجتماع جمعية الصتتتتلح والتصتتتتويت على خطة الصتتتتلح الواقي

وهذا ما  . أصتتتتتتهاره حتى الدرجة الرابعة يداينون المدين في حضتتتتتتور الاجتماع أوأقاربه 

المشتترع المصتترع عندما نص في تشتتريعه على منع حضتتور بعض الأشتتخاص من  أحستتنه

صلح  مداولاتالمشاركة في  صلح  أوال التصويت على شروط الصلح منهم زوج طالب ال

وأقاربه حتى الدرجة الثانية وذلك ضتتتتماناً لنزاهة الخطة وعدم المحاباة للمدين والإضتتتترار 

 .ببعض الدائنين

ناً فعل بدعوة الدائنين لحضتتور الاجتماع على أن يتم إبلاغهم اهتم المشتترع الإماراتي وحستت .2

الصتتلح بإرستتال الدعوة مدة كافية لحضتتور الاجتماع  أمينفي صتتحيفتين محليتين وتكليف 

  .وكذلك اجراء التعديلات المناسبة على خطة الصلح

تجاهل المشتترع الإماراتي على أن ينص إن كان المدين شتتركة قد أصتتدرت ستتندات قرض  .3

% من إجمال الديون فلا بد من موافقة الجمعية العامة لحاملي 20ة معينة تزيد على بنستتتتتب

( من 60/2ستتندات قرض على الصتتلح على غرار ما فعله المشتترع المصتتري في النص )

  .القانون المصري

حسناً فعل المشرع الإماراتي بأنه لم يوجب التوقيع على محضر الصلح في الجلسة التي تم  .4

 .لا يعد المحضر غير الموقع في الجلسة باطلاً  وبالتاليفيها التصويت 
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 التصديق على الخطة :الفرع الثاني

لا يكفي صدور قرار من الغالبية القانونية للدائنين في جمعية الصلح لإتمام انعقاد الصلح 

ً على تصديق المحكمة عليه وفيها تقوم المحكمة بمراجعة  ،الواقي وانما يظل هذا الاتفاق متوقفا

الصلح والمراقب  أمينشروط الصلح بما فيها الإجراءات التي يتوجب على الدائن والمدين وكذلك 

المعين اتباعها من الناحية الشكلية والموضوعية، فإذا تبين لدى المحكمة تخلف شرط من شروطها، 

وجب عليها أن تقضي برفض التصديق على الصلح وفي المقابل إذا تبين لها توافر جميع الشروط 

 أوالتصديق على الصلح والإجراءات والأغلبية المطلوبة كان لها بعد ذلك سلطة تقديرية مطلقة في 

 95.( من القانون الإماراتي49رفضه. عملاً بنص المادة )

هذا بالإضافة إلى إن المحكمة قد تسند في رفضها نحو التصديق على الخطة انطلاقاً من 

الاسباب الموضوعية التي قد يتبين لها من واقع ما هو ثابت لها في أصل المحضر وجود  بعض 

أنه قد يتضمن تمييزاً لبعض الدائنين عن غيرهم التي  أوغلبية الدائنين، الشروط المجحفة بحقوق أ

قد يتبين لدى المحكمة من ظاهر الحال من خلال وقائع جديدة تجعل المدين غير  أوقبلت ديونهم، 

قادر على خطة الصلح في حالة أنه فقد ائتمانه التجاري بصورة نهائية وليس له أي مجال نحو منحه 

هوض من عثرته، ويبقى أن المحكمة لها سلطتها المطلقة في البت في تصديق على أجلاً في الن

رفضه إلا أنها تغل يدها في التدخل لتعديل شروط الصلح في غير  أوما بقبوله أمحضر الصلح 

وتتخلص الإجراءات القانونية على التصديق على خطة الصلح وفق  .الأحوال التي رسمها المشرع

  -على النحو الآتي: القانون الإماراتي 

( أيام من تاريخ اجتماع الذي 3الصلح أن يعرض خطة الصلح على المحكمة خلال ) أمينعلى  -1

تم فيه التصويت من الأغلبية المطلوبة على خطة الصلح الواقي، بهدف اصدار قرارها 

  .من عدمه أوبالمصادقة على الخطة 

                                                           
 .87صأحمد محمود خليل، الإفلاس والصلح الواقي منه، المرجع السابق،  95
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حقق من الشروط الشكلية والموضوعية تصدر المحكمة قراراها بالتصديق على الخطة بعد الت -2

لخطة الصلح، وللمحكمة عند تصديقها على الخطة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات الدائن 

الذي يقبل تخفيض دينه بشكل يحقق مصلحة إجراءات الصلح الواقي ويكون قرارها ملزماً 

  .لجميع الدائنين

لتعديلها  مينلها أن تعيد الخطة إلى الأ وإذا رفضت المحكمة التصديق على خطة الصلح فيجوز -3

لها أن تقرر البدء بإجراءات  أو( أيام من تاريخ الرفض وعرضها عليها للتصديق 10خلال )

إشهار إفلاس المدين إذا توافرت شروط إشهاره خاصة إذا كان المدين لا يزال متوقفاً عن دفع 

 96.مدينة ماليةفي حالة ذمة  أوديونه 

لصادر بالتصديق على الصلح بنفس طريقة شهر الأمر بافتتاح إجراءات ويجب شهر الحكم ا -4

  .الصلح الواقي

( منه بأنه يؤول طلب تقديم طلب 64أما بالنسبة للقانون المصري فقد نص في المادة )

للقاضي  الإفلاسالصلح الواقي إلى المحكمة التي أصدرت أمر افتتاح إجراءات الصلح الواقي من 

( أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح باجتماع 7الصلح على إجراءات الصلح وذلك خلال )

، وأسباب اضطراب الماليةح ويجب أن يرفق في تقريره للمحكمة عن حالة المدين جمعية الصل

أعماله وشروط الصلح وبيان الاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها. إذ أن هذا التقرير يعد 

بمثابة الوقائع التي تخضع إلى رقابة المحكمة ويمكنها من استصدار الحكم المناسب بما يحقق الصالح 

الموضوعية  أو، وكذلك يكشف لدى المحكمة مدى توافر الشروط القانونية سواء منها الشكلية العام

 97.التي يتوجب توافرها في التقرير نحو مصادقة محضر الصلح

                                                           
 .78أحمد محمود خليل، الإفلاس والصلح الواقي منه، المرجع السابق،  96
 وما تلاها.   873صعة الفقه والقضاء الإفلاس، المرجع السابق، محمد عزمي البكري، موسو 97
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المدين على محضر الصلح فأنه يتم  أومن قبل الدائنين المبداة أما بالنسبة للاعتراضات 

إبلاغهم بميعاد الجلسة من قبل قلم كتاب المحكمة للنظر في اعتراضاتهم وطلب التصديق على الصلح 

ويكون لكل ذي مصلحة حق الحضور في هذه الجلسة. وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب 

برفض  أوول التصديق على الصلح التصديق على الصلح بحكم واحد ويكون نهائياً سواء أكان بقب

التصديق عليه، ولا يكون الصلح نافذاً ولا يترتب عليه أثره إلا إذا صدقت عليه المحكمة. وإذا 

رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل 

ه تعمد تأخير الصلح عملاً بنص عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا تبين أن

  .إليه( من القانون المشار 65المادة )

ومن بعدها تنظر المحكمة في طلب التصديق على الصلح المقدم بالتحقق من توافر كافة 

الشروط القانونية الموضوعية والشكلية منها فإذا تخلف شرط من شروطها وجب على المحكمة أن 

كمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أية ترفض التصديق على الصلح. وللمح

اعتراضات وأن تستند أسباب رفضها نحو التصديق على الصلح إذا تعلقت تلك الأسباب بالمصلحة 

بمصلحة الدائنين. على عكس ذلك إذا تيقنت المحكمة بأنه توافرت كافة الشروط القانونية  أوالعامة 

ة سلامة كافة الإجراءات التي تسبق طلب المصادقة على في طلب التصديق على الصلح شريط

وبشأن إشهار  .محضر الصلح فإنه يتعين على المحكمة أن تصادق على الصلح ما لم يثبت عكس ذلك

الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بنشر في الصحف على أسم المدين وموطنه ورقم قيده في 

 98.لح وتاريخ حكم التصديقالسجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الص

وترى الباحثة، بأن التصديق على الصلح يعتبر ضماناً من الضمانات القضائية التي أقرها 

المشرعان الإماراتي والمصري لحماية حقوق الدائنين والمدين من خلال التحقق من غياب الغش 

 واحترام الشروط القانونية التي تفرضها أحكام الصلح المتفق عليها.
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 الإفلاسانتهاء الصلح الواقي من  :ل الثانيالفص

عند حد إجراءات التصديق على خطة الصلح بل أنه  الإفلاسلا ينتهي الصلح الواقي من 

يمتد ذلك الأمر إلى إجراء نهائي يتمثل بقفل إجراءات الصلح إذ قد يكون ذلك بشكل طبيعي من خلال 

 أوفيها تبرأ ذمة المدين من الديون المستحقة الدفع، التزام المدين بتنفيذ كافة الشروط المتفق عليها، و

بصورة غير طبيعية ويترتب عليها السير في إجراءات  الإفلاسأن تنتهي إجراءات الصلح الواقي من 

وفي  99.ديون المستحقة الدفع للدائنينتظل ذمة المدين مشغولة بال وبالتاليفسخه  أوبطلان الصلح 

وسائل ل سوف يتم التطرق إلى وعلى مبحثين في المبحث الأل منطلق ذلك سوف يتمحور هذا الفص

آثار انتهاء الصلح سوف يتم التطرق إلى  الثاني للمبحثما بالنسبة أ. الإفلاسنتهاء الصلح الواقي من ا

 .الإفلاسالواقي من 

 .الإفلاسوسائل انتهاء الصلح الواقي من  :لوالمبحث الأ

ً  الإفلاسينقضي الصلح الواقي من  من خلال تنفيذ كافة الشروط التي  100انقضاء طبيعيا

يستعيد  وبالتالي ،تضمنها الصلح وأهمها أنه أدى ما عليه من ديون مستحقة في الأجل المتفق عليه

المدين حريته في كافة التصرفات المحظورة عليه ما قبل انقضاء الصلح، إذ أنه يجوز له أن يقوم 

أن يتخلى عن جزء من  أوات أمينأن يقيم ت أوالرهن العقاري  أولتصرفات التي ينتج عنها البيع با

  101ممتلكاته، فضلاً عن ذلك تنتهي أيضاً معه مهمة الرقيب المكلف بمراقبة وتنفيذ شروط الصلح.

ً  -وبرغم أن المدين قد قام بتنفيذ شروط الصلح المتفق عليها تلك  فإن -بحسب ما تم بيانه سلفا

الإجراءات التي قام بها بشأن تنفيذ التزامه أمام الدائنين لا تنتهي بحكم القانون الإماراتي والمصري 

جب المشرع على المدين أن يباشر بطلب إلى المحكمة التي صدقت على الصلح الحكم بقفل أووانما 

                                                           
 399محمد مصطفى عبدالصادق، الأوراق التجارية والإفلاس في التشريعات العربية، المرجع السابق، ص،  99

 .562ص، راجع المرجع السابق، -دراسة مقارنه-نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس  100
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إجراءات الصلح وهي  إجراءاته وقد حدد المشرع المصري المدة التي يتقدم بها المدين بطلب إقفال

جب أوخلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المحدد في حكم التصديق إما بالنسبة الإماراتي فقد 

 النص دون تحديد مدة معينة. 

ويتفق القانون الإماراتي مع القانون المصري بأنه يتعين على المدين نشر ذلك القرار 

طبيعياً في الصحف ويرجع ذلك  انقضاء الإفلاس الصلح الواقي من بانقضاءالصادر من المحكمة 

فإن كان أحد من الدائنين لديه  وبالتاليالأمر حتى يعلم الدائنون بتقديم طلب انقضاء الصلح الواقي 

ً المدين بإيفاء الدين  اعتراض فإنه يجوز له التقدم بالاعتراض على اقفال إجراءات الصلح مطالبا

يتعين  الإفلاسلاعتراض على قفل إجراءات الصلح الواقي من المطلوب. وفي حالة عدم التقدم با

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر  الإفلاسعلى المحكمة أن تحكم بقفل إجراءات الصلح الواقي من 

 102(70في الصحف ويقيد ملخصه في السجل التجاري وفق القانون المصري عملاً بنص المادة )

ر عن تلك الإجراءات في القانون وانما اكتفي فقط بالنشر في منه. إذا المشرع الإماراتي لم يذك

 الصحف. 

يرجع  الإفلاسوترى الباحثة بأن الغاية من نشر الحكم بقفل إجراءات الصلح الواقي من 

إلى إشراف المحكمة نحو التدخل للتأكد من أن المدين قد تم تنفيذ كفة الشروط المتفق عليها مع 

انقضاء طبيعيا، إلا أنه قد  الإفلاسيانه عن انقضاء الصلح الواقي من الدائنين. وفي ضوء ما تم ب

سوف ينقسم دراستنا في هذا المبحث  وبالتاليبفسخه.  أو بأبطالهيعترض على الصلح أن ينقضي أما 

فسخ الصلح الواقي من وثانيها على  الإفلاسبطلان الصلح الواقي من على مطلبين أولها على 

 .الإفلاس

                                                           
( على أنه " ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الصحف ويقيد 70تنص المادة ) 102

 في السجل التجاري".ملخصه 
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 الإفلاسح الواقي من بطلان الصل :لوالمطلب الأ

نهاية غير طبيعية، وذلك بالحكم ببطلانه، فالصلح عقد  الإفلاسينتهى الصلح الواقي من 

إذا شاب  أوبين المدين ودائنيه، والأصل في القواعد العامة أن العقد يبطل إذا تخلف ركن من أركانه 

 103نسبياً بحسب الأحوال أويس، ويكون البطلان مطلقاً تدل أوإكراه  أورضاء أحد المتعاقدين غلط 

بمجموعة من  الإفلاسإلا أن القانون الإماراتي والمصري أرادا إن ينفرد عقد الصلح الواقي من 

الإجراءات الرقابية والإشرافية والتنظيمية الخاضعة إلى السلطة القضائية بمختلف مراحل طلب 

حتى المصادقة  الإفلاسمن إجراءات افتتاح الصلح الواقي من  والتي تبدأ الإفلاسالصلح الواقي من 

على الصلح وما بعدها من خلال إخضاعه لقواعد خاصة تحكم ببطلان عقد الصلح الواقي من 

 . الإفلاس

، بطالفي هذا المطلب من له الصفة في تقديم طلب الا سنتناولوفي ضوء ما تم بيانه أعلاه، 

الطلب وكذا الفترة التي يتم فيها تقديم الطلب، كما يتم التطرق إلى  والمحكمة المختصة في النظر في

 104.الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالوأخيراً آثار  بطالالأسباب المؤدية للا

 والمحكمة المختصة وفترة تقديمه بطالصاحب الحق في طلب الا :لوالفرع الأ

إلى المحكمة، وفقاً للقواعد  الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالبإمكان أي دائن أن يتقدم بطلب 

والأسس المعنية التي أشترطها المشرع التجاري، وفيما يلي سوف يتجلى لنا عرض من هو صاحب 

ومن هي المحكمة المختصة في النظر بالطلب  الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالالحق في طلب 

 . الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالوفق الفترة التي يتوجب فيها طلب تقديم  المقدم

 

 

                                                           
  78صحسين الماحي، الإفلاس، المرجع السابق،  103
 0163ص، 2001الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد، القاهرة، –أحمد محمد محرز، العقود التجارية  104
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 الإفلاسالصلح الواقي من  ابطاللاً: صاحب الحق في طلب أو

من كل طرف ذي  الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالبالنسبة للقانون الإماراتي يقدم طلب 

الصلح سواء أكان من الدائنين الذين  الابطمصلحة إذ أنه يستطيع أي دائن له مصلحة أن يقدم طلب 

ً له فلا يقتصر تقديم طلب   ً لعقد الصلح أم لاحقا يسري عليهم الصلح أم لا وسواء كان دينه سابقا

الرقيب.  أوالكفلاء المتضامنين لتنفيذ الصلح  أو 105على الدائنين الذين يسري عليهم الصلح بطالالا

( منه نص على أنه " لكل 59/1)له في المادة حيث جاءت صياغة النص على صفة العموم بقو

( ستة أشهر من 6إجراءات الصلح الواقي  وذلك خلال) ابطالطرف ذي مصلحة أن يقدم طلب 

( من ذات القانون وإلا كان الطلب غير مقبول 58تاريخ بدء التحقيق المنصوص عليه في المادة )

واقي مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين إجراءات الصلح ال ابطالوفي جميع الأحوال لا يكون طلب 

فإن القانون الإماراتي أجاز  وبالتاليمن تاريخ صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي" 

إذا حكم على المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في  الإفلاسبطلان طلب الصلح الواقي من 

" تبطل إجراءات الصلح الواقي إذا صدر ( منه حيث نص على أنه 59/2الباب السادس في المادة )

بعد التصديق على الخطة حكماً بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس" 

وسوف يتم عرض تلك الجرائم لاحقاً في الفرع الثاني من هذا المطلب تحت عنوان أسباب طلب 

 106.بطالالا

على  الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالطلب إما بالنسبة للمشرع التجاري المصري فاقتصر 

ظهور حالات التدليس بعد التصديق على الصلح من قبل المدين وفيها اعتبر حالات التدليس على 

أعمالاً  تعمد المبالغة في مقدارها أواصطناعها  أواخفاء الديون  أووجه الخصوص إخفاء الأموال 

الصلح الواقي أن تقام  ابطالواشترط المشرع لقبول دعوى  ( من القانون المصري71لنص المادة )

                                                           
 .472صنشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  105
 وما بعدها. 702صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  106
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الذي يظهر فيه التدليس. وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً إذا  اليومخلال ستة أشهر من 

 .قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح

ة في النظر بالدعوى بالنسبة وترى الباحثة، أن تحديد مدة التقادم في التشريعات المقارن

بالنسبة للمشرع المصري فقد حددها بواقع سنه وذلك  أوللمشرع الإماراتي فقد حددها بواقع سنتين 

 107من القانون المصري. )71حماية وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية عملاً بنص المادة )

 بطالثانيا: المحكمة المختصة بالنظر في طلب الا

من خلال التشريعات المقارنة اعتبر القانون الإماراتي والمصري بأن المحكمة المختصة 

ولم ينص من  108، هي المحكمة التي صدقت على الصلح،الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالبطلب 

 الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالخلال التشريعات المقارنة بأنه يحظر قرار المحكمة بشأن طلب 

سواء بالطرق العادية والغير عادية، وانما اراد المشرع أن يترك أبواب الطعن على هذا للطعن عليه 

 الحكم إلى الطرق والشروط المقررة بالإحكام العامة. 

ونستخلص أيضاً بأن المحكمة لا يجوز لها من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم سماع الدعوى 

الصلح إلا إذا تثبت من خلال رفع  ابطالله بكل ذي مصلحة أن تقضي  أوبناء على طلب الدائنين  أو

( أشهر من بعد 6دعوى جزائية في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات المقارنة خلال )

 .  الإفلاسالتصديق على خطة الصلح الواقي من 

 

 

                                                           
( من القانون المصتتتري على أنه " يبطل الصتتتلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصتتتديق عليه 71المادة ) نصتتتت 107

الديون أو اصتتتطناعها أو تعمد تدليس من جانب المدين ويعتبر تدليستتتاً على وجه الخصتتتوص إخفاء الأموال أو إخفاء 
المبالغة في مقدراها ويجب أن يطلب ابطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب 
غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً إذا قدم بعد انقضتتاء ستتنة من تاريخ صتتدور الحكم بالتصتتديق 

 على الصلح".
 174صي البكري، موسوعة الفقه والقضاء الإفلاس، المرجع السابق، محمد عزم 108
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 ثالثاً: فترة تقديم الطلب

ً تحديد ميعاد تقديم طلب الا بعد  بطالذكر القانونان الإماراتي والمصري نصاً صريحا

( أشهر من تاريخ بدء التحقيق في الجرائم المنصوص 6التصديق على الصلح على أنها خلال مدة )

( 6الإماراتي وإما بالنسبة للقانون المصري من خلال ) الإفلاسعليها في الباب السادس بقانون 

على  الذي يظهر فيه التدليس ويقصد بالتدليس كل خداع يقصد به إخفاء الحقيقة اليومأشهر من 

وذكر أيضاً في القانون  109،الدائنين للحصول على رضائهم بصلح لم يكن ليتم لو عرفوا ما يراد بهم

بالنسبة للمشرع الإماراتي  بطالالإماراتي والمصري المدد الخاصة بسقوط الحق في رفع دعوى الا

إما بالنسبة فقد حددها بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي 

  110للتشريع المصري فقد حددها لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.

ويتضح من تحديد المدة بالنسبة للتشريعات المقارنة إلا انها مدد قصيرة الأجل وان كانت 

سفة الا انها تتوافق مع فل ،مدة الستة اشهر تختلف بدايتها في كل من القانون الاماراتي والمصري

القانون التجاري التي تقوم أساسها على السرعة والثقة الائتمانية، وما يحققه ذلك من استقرار في 

  111.المعاملات التجارية

( أشهر بالنسبة لكل من القانونين الإماراتي والمصري 6وترى الباحثة وأن كانت تؤيد مدة )

أشهر من تاريخ ظهور  6بجعلها لبطال إلا أنها ترى أن المشرع المصري قد أحسن تحديده مدة ا

( أشهر من تاريخ اكتشاف التدليس، فما 6التدليس ونحن مهيب بالمشرع الإماراتي بإن يحدد ميعاد )

( أشهر وفق القانون الإماراتي، فهنا يسقط الحق في تقديم 6الحل لو امتد التحقيق لمدة تزيد على )

 الإماراتي حدوثها. طلب الصلح وهذه نتيجة لا يمكن القول بتبني المشرع 

                                                           
 . 144ص، المرجع السابق، 2018( لسنة 11محمد عزمى البكرى، الإفلاس طبقاً للقانون رقم ) 109
 .772صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  110
 . 793صالسابق،  سيل الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجعأ 111
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 الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالأسباب طلب  :رع الثانيالف

إن المشرع لم يجز  112الإماراتي الإفلاس( من قانون 59( و )58المادتين ) حيث نصت

إلا إذا توافرت إحدى الجرائم التي قد تقع من المدين أثناء الصلح  الإفلاسالصلح الواقي من  ابطال

الصلح وإشهار  ابطالإذا صدر حكم جزائي عليه، فعلى المحكمة أن تصدر حكمها ب وبالتاليالواقي 

 113.( من ذات القانون197عملاً بنص المادة ) إفلاسه

لم يورد الحالات على  ( منه حيث أنه71أما بالنسبة للقانون المصري فقد جاءت المادة )

أعلاه على أنه "  إليهاسبيل الحصر وانما جاء بها على سبيل المثال وهذا ما أكدته المادة المشار 

إذا ظهر بعد التصديق من جانب المدين ويعتبر تدليسا عًلى وجه  الإفلاسيبطل الصلح الواقي من 

 وبالتاليالمبالغة في مقدارها".  تعمد أوو اصطناعها أواخفاء الديون  أوالخصوص إخفاء الأموال 

الصلح بعد التصديق عليه، حيث أشترط المشرع المصري  ابطالفإن القانون المصري أجاز طلب 

ً لدى الدائنين وقت  أن يظهر التدليس بعد التصديق على الصلح وذلك لأن التدليس لو كان معلوما

ط الصلح، وإذا وافقوا على الصلح التصويت فإن الدائنين لهم الفرصة في عدم الموافقة على شرو

 114.بالرغم من وجود حالة من حالات التدليس فقد أفصوا عن موافقتهم على الصلح

                                                           
)إذا بدأ التحقيق مع المدين في إحدى الجرائم المنصتتتتوص  ( من قانون الإفلاس الإماراتي على أنه58نصتتتتت المادة ) 112

عليها في الباب الستتاس من هذا المرستتوم بقانون، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجرائم بعد التصتتديق على 
لتي قضتتتتتتتت بالتصتتتتتتتديق على الخطة أت تقرر، بناء على طلب كل طرف ذو خطة الصتتتتتتتلح الواقي، حاز للمحكمة ا

مصتتتتتتتلحة، واتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغي هذه التدابير إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم 
لكل طرف ذو مصتتتتتتتلحة أن يقدم طلب أبطال  -1)( من ذات القانون على أنه 59ببراءة المدين( ونصتتتتتتتت المادة )

( من هذا 58( ستة أشهلا من تاريخ بدء التحقيق المنصوص عليه في المادة )6إجراءات الصلح الواقي وذلك خلال )
المرسوم بقانون وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال إجراءات الصلح الواقي مقبولاُ 

 انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي....( إذا قدم بعد 
( من قانون الإفلاس الإماراتي على أنه " يعاقب بالستتجن مدة لا تزيد عن خمستتة ستتنوات كل من 197نصتتت المادة ) 113

أو غيرها بقصتتتتتد أخفى دفاتره كلها أو بعضتتتتتها أو اتلفها -1أشتتتتتهر إفلاستتتتته بحكم بات إذا ارتكب أحد الفعال الآتية: 
أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم  -3اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه بقصتتد الإضتترار بدائنيه-2الإضتترار بدائنينه.

ذلك، ستتتتواء وقع الإقرار كتابة أو شتتتتفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم الأوراق أو ايضتتتتاحات مع علمه بما 
قام بطريقة التدليس بزيادة -5الصتتتلح الواقي أو إعادة الهيكلة بطريقة التدليس حصتتتل على-4يترتب على ذلك الامتناع

 التزاماته أو تخفيض قيمة أمواله أو حصل على أي تسوية أخرى.

 .416محمد عزمى البكري، الإفلاس، المرجع السابق، ص 114
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الصلح الواقي من الإفلاس في صوره محدده على سبيل  ابطالوترى الباحثة أن حصر 

الات الباحثة ترى أن ورود الح الصلح وضوح واستقرار فيه إلا أن لأطرافالحصر وأن كانت تعطي 

صري للصور وفي ذات تي فد جاء دامجاً بسن التعداد الحعلى سبيل الحصر وفق القانون الإمارا

تي صور محددة في البنود االوقت قد ورد على أن يكون على سبيل المثال فقد عدد المشرع الإمار

 تين رقم( من ذات القانون إلا أن المشرع جاء بنص الفقر197( كما ورد في المادة )3إلى ) (1في )

من ذات المادة بإضافة التدليس كسبب من أسباب البطال وهو سبب قد يمتد إلى العديد  (5)و (4)

قد سلك المشرع مسلكا جيدا في بيان من الصور التي لا يمكن حصرها، وأن كان المشرع الإماراتي 

إلا أن الباحثة ترى أيضاً بأنه قصره على  ،التعداد الحصري  لما يتسم به من سهوله في التطبيق

دليس فقط من بين عيوب الإرادة دون غيرها من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه ولذلك نهيب الت

 بالمشرع بأن يضم إلى التدليس باقي عيوب الإرادة.

 الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالأثار  :الفرع الثالث

ن أمور منها تبرأ ذمة الكفلاء الذين يضمنو الإفلاسالصلح الواقي من  ابطاليترتب على 

تنفيذ شروط الصلح، وقد نجد أيضاً أن جميع الرهون العقارية تسقط بقوة القانون، وكما ذكرنا أيضاً 

 115الصلح الواقي يعتبر إحدى الوسائل التي تؤدي إلى انقضاء الصلح وانهاؤه. ابطالبأن 

 لاً: إبراء ذمة الكفلاءأو

الذين لم يشتركوا في  ، إبراء ذمة الكفلاءالإفلاسالصلح الواقي من  ابطاليترتب على 

فإنه في حالة ثبوت اشتراك أحد  وبالتالي 116الاحتيال، من الموجبات التي التزموا بها في عقد الصلح

الغش فإنه لا تبرأ ذمته من مجموعة التزامات  أوالأفعال التي ينطوي عليها الاحتيال  الكفلاء في إحدى

يذ تلك الالتزامات الموجبة للتنفيذ عملاً بنص الواردة في عقد الصلح، ويمكن للدائنين مطالبته بتنف

                                                           
 ..253ص، المرجع السابق، -دراسة مقارنة -نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس 115
 .542صدراسة مقارنه، المرجع السابق،  –نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس  116
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الصلح براءة ذمة  ابطال( من القانون المصري حيث تنص على أنه "...ويترتب على 71المادة )

 الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح...." 

 ثانياً: سقوط الرهون العقارية

يترتب معه سقوط الرهون العقارية وغيرها من  الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالبمجرد 

ات بحكم أمينات الواردة في عقد الصلح ويعتبر سقوط تلك الرهون العقارية بما فيها التأمينالت

 117.القانون

 الإفلاسثالثاً: انقضاء الصلح الواقي من 

ئن يترتب معه إنهاء الصلح وانقضائه بين كل من الدا الإفلاسالصلح الواقي من  ابطالإن 

يستطيع كل دائن مطالبة المدين ما في ذمته من ديون مستحقة وواجبة الدفع وتكون  وبالتاليوالمدين، 

المطالبة بالديون الأصلية دون أن يتقيد ما ترتب علية من أتفاق في عقد الصلح، إلا أنه يأخذ بعين 

الصلح  وبابطالالصلح.  ابطال التي تم دفعها من قبل المدين خلال فترة ما قبل الماليةالاعتبار المبالي 

، ويجوز للمحكمة أن الإفلاسفإنه يفقد أثره من إنقاذ المدين من الوقوع من  ،الإفلاسالواقي من 

الصلح، أن تقضي معه بإعلان إفلاس المدين شريطة أن تتوافر شروطه،  ابطالتقضي مع الحكم ب

فإنه لا يحق معه المطالبة  دائنيهمع وكما ذكرنا من قبل بأنه بمجرد ثبوت التدليس من قبل المدين 

في إعطاءه الفرصة في طلب الصلح للمرة الثانية نظراً إلى أنه يفقد معه عنصر حسن  آخريمرة 

 118.الإفلاسالنية باعتباره عنصر اساسي في طلب الصلح الواقي من 

 الإفلاسفسخ الصلح الواقي من  :المطلب الثاني

، الإفلاسعدم تنفيذ ما ورد بالصلح الواقي من  أوولما كان المدين قد يعمد إلى المماطلة 

انما اجازت فسخ هذا الاتفاق كما  الإفلاسومن ثم فإن التشريعات المقارنة لم تؤبد الصلح الواقي من 

                                                           
 .542ص، المرجع السابق، -دراسة مقارنة -نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس 117
 وما بعدها.  542صالمرجع السابق   -دراسة مقارنه –نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس  118



69 
 

وبذلك  119.المصري( من القانون 72( منه والمادة )60ورد ذلك في بالقانون الإماراتي بالمادة )

صاحب الحق في طلب الفسخ والمحكمة المختصة في النظر فيه،  تناولسيتم من خلال هذا المطلب 

 وكذلك الأسباب المؤدية للفسخ والآثار الناجمة عن فسخ الصلح. 

 صاحب الحق في طلب الفسخ والمحكمة المختصة في الطلب :لوالفرع الأ

وفق الشروط وأسس معينة، ومن خلال ما  سالإفلاينقضي طلب فسخ الصلح الواقي من 

 كمة المختصة في النظر في الطلب.صاحب الحق في طلب الفسخ المح تناوليلي سوف يتم 

 لاً: صاحب الحق في طلب الفسخأو

الإماراتي أن المشرع الإماراتي أقر  الإفلاس( من قانون 60يتضح من خلال المادة )

نين بطلب فسخ الصلح إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط رفع دعوى الفسخ من أي من الدائ بجوازيه

إذا توفى المدين واتضح أنه يستحيل معه تنفيذ خطة الصلح لأي سبب من خلال تقديم طلب  أوالخطة 

أمام ذات المحكمة التي صادقت على خطة الصلح وفيها تتولى المحكمة النظر في الطلب وتحكم 

 120.بفسخ الصلح

( منه على أنه يقدم طلب فسخ الصلح الواقي من أي 72لمادة )المصري في ا القانونجاء 

من الدائنين شريطة أن يكونوا ممن يشترط بهم شروط الصلح، وفيها تنص على أنه " للمحكمة بناء 

إذا لم  -الأتية: أعلى طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال 

إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفاً  -فق عليها بينفذ المدين شروط الصلح كما ات

                                                           
المادة على أنه للمحكمة بناء على طلب كل دائن تستتتري عليه شتتتروط الصتتتلح أن تقضتتتي بفستتتخ الصتتتلح في نصتتتت  119

إذا تصترف المدين بعد التصتديق على الصتلح  -إذا لم ينفذ المدين شتروط الصتلح كما اتفق عليها. ب -الأحوال الأتية أ
بين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام نفيذه. ولا إذا توفى المدين وت -تصرفاً ناقلاً لمليكة متجره دون مسوغ مقبول. ج

يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الضي 
 يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

 .152صقانون الإفلاس، مرجع سابق، إبراهيم بن داوود، شرح  120
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اتمام  أوإذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح  -ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول ت

 تنفيذ

يرجع إلى تقدير المحكمة ويرجع  الإفلاسعلماً بأن تقرير طلب فسخ خطة الصلح الواقي من 

أخر بسبين هو حرصه على حث المدين على مواصلة الاستغلال التجاري حمل المشرع على نص 

  121.الإفلاسبعد أن حقق له الإجراءات الوقاية من 

 ثانياً: المحكمة المختصة في النظر في طلب الفسخ

في مستهل الحديث عن طلب فسخ الصلح نجد  إليهافي ضوء النصوص التي تمت الإشارة 

المحكمة التي صادقت على خطة الصلح هي المحكمة المختصة  أن المشرع الإماراتي نص على أن

بالنظر في طلب فسخ الصلح حيث نص على أنه "يجوز لأي دائن أن يطلب من المحكمة التي صدقت 

المكلف خلال خمسة أيام  مينعلى خطة الصلح الواقي فسخ خطة الصلح الواقي" ويتعين على الأ

من تاريخ صدور الفسخ نشر ملخص الحكم في صحفتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر أحداهما 

بعمل جرد تكميلي لأموال المدين عملاً بنص  مينباللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية ويقوم الأ

ينص في نصوصه على تحديد المحكمة  ( من ذات القانون. أما بالنسبة للقانون المصري لم61المادة )

المختصة في النظر في طلب الفسخ ولكن كون أنه ورد في النصوص القانونية المتعلقة ببطلان 

( منه بأن تختص المحكمة التي أصدرت 71الصلح حيث أناط القانون المصري بقوله في المادة )

ن يجدر بالمشرع المصري أن كا وبالتاليالصلح  ابطالالحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى 

ينص في النصوص القانونية المتعلقة بفسخ الصلح على المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى 

 المتعلقة بفسخ الصلح. 

                                                           
 .204صمحمد عزمى البكري، الإفلاس، المرجع السابق،  121



71 
 

 الإفلاسأسباب فسخ الصلح الواقي من  :الفرع الثاني

 إلى سببين الإفلاساستناداً إلى القانون الإماراتي ينحصر أسباب فسخ الصلح الواقي من 

( منه، إذ يتضح من خلال النص أن سبب الفسخ ينحصر في حالة إذا 60) المادة إليهوهذا ما ذهبت 

لم يقم المدين بتنفيذ شروط الخطة فيحق بذلك للدائن طلب تقديم فسخ الصلح والمحكمة تنظر في 

ن لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بفسخ عقد الصلح حيث أ وبالتاليالطلب المقدم، 

ويتعين على المحكمة بيان  122،المحكمة يتعين عليها أن تقدر مدى جسامة إخلال  المدين بالتزاماته

عما إذا كان هذا الإخلال يبرر فسخ الصلح من عدمه  فضلاً بأنه لا يترتب على فسخ خطة الصلح 

رة الثانية الواقي إبراء  ذمة الكفلاء الذين ضمنوا تنفيذ شروط خطة الصلح، حسب ما جاءت به الفق

من ذات المادة والتي تنص على أنه " لا يترتب على فسخ خطة الصلح الواقي براءة ذمة الكفيل 

الذي ضمن تنفيذ شروطها"  أما بالنسبة للسبب الثاني فهو وفاة المدين ويفترض المشرع الإماراتي 

للمحكمة أن الورثة لن  أوأنه في حالة وفاة المدين الذي تحصل على الصلح مع دائنيه وتبين للدائنين 

يتمكنوا من تنفيذ شروط الصلح التي اتفق مورثهم عليها في اتفاق الصلح، ولا يجدون ضرورة في 

يحق للدائنين طلب فسخ عقد الصلح وأن يتحلل  وبالتاليهذه الحالة إلى استمرارية في خطة الصلح 

 كل طرف من التزاماته. 

أسباب أخرى لفسخ الصلح إذ أعطى للمحكمة ما بالنسبة للقانون المصري فقد نص على أ

فضلاً بأن القانون المصري  123( منه72أن تحكم بفسخ الصلح في الحالات الواردة بنص المادة )

يتفق مع القانون الإماراتي بالنسبة للسببين المذكورين أعلاه وهما عدم تنفيذ المدين بما التزم المدين 

 -:الآتيسوف نعرض عليهم على النحو في الصلح الواقي والثاني وفاة المدين و

 

                                                           
   252مرجع سابق، ص -دراسة مقارنه –نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس  122
إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفاً ناقلاً  -2إذا لم ينفض المدين شروط الصلح كما اتفق عليه  123

 وفاة المدين شرط أن تبين المحكمة أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه.  -3لملكية متجره دون مسوغ مقبول 
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 عدم تنفيذ المدين بما التزم به في الصلح الواقي لاً:أو

إذا تخلف المدين عن تنفيذ التزاماته التي تعهد بها في عقد الصلح فإنه يجوز لكل دائن أن 

حالة  يطلب فسخ طلب الصلح، ولا تجبر المحكمة على قضاء بالفسخ إذا لم تأمر بالتنفيذ العيني، وفي

 124تضمن مضمون الصلح شرطاً فاسخاً صريحاً فعلى المحكمة أن تقضي بالفسخ.

 ثانياً: قيام المدين بعد التصديق على الصلح بتصرفات ناقلة لملكية المتجر

يحق للمحكمة أن تفسخ عقد الصلح إذا انطوى على تصرف المدين بنقل ملكية المتجر خلال 

الفترة التي تأتي بعد المصادقة على الصلح، وقبل أن يقوم بتنفيذ كافة التزاماته الواردة في عقد 

فقط على تصرفه في نقل ملكية المتجر وانما ايضا كافة التصرفات القانونية  ينطويالصلح، ولا 

عنها عمليات البيع والهبة والعلة في ذلك أن عملية نقل وبيع وهبة المتجر لا ينسجم مع  ينطويالتي 

، إذ أن المشرع التجاري يحرص على مصلحة الإفلاسالهدف الأساسي من التقدم بالصلح الواقي من 

ة المتجر فلا فإنه بمجرد قيامه في نقل ملكي وبالتاليالمدين من خلال استمرارية عمله في التجارة 

باعتبار أن استمرارية  الإفلاسداعي لمنح المدين فرصة في الاستمرارية في طلب الصلح الواقي من 

 125المدين في ممارسة نشاطه التجاري بالمتجر ضمانٌ للدائنين في استيفاء حقوقهم.

وترى الباحثة إن إطلاق حق المحكمة في فسخ عقد الصلح دون بيان شروطه أو حالات أو 

ن الآثار التصرفات الواجب تأسيس الحكم بالفسخ عليها قد يجعل كل هذا الأمر تكأة لكل من تسول بيا

له نفسه في إبطال أثر الصلح أو الحد من نفاذة عن طريق الطعن فيه. كما أن الباحثة ترى أن ابطال 

بطالها أن التصرف بنقل الملكية وكل التصرفات بعد المصادقة على الصلح لا بد أن يشترط فيها لأ

تؤثر على بنود الصلح ومصلحة الدائنين  فإذا كانت غير ذلك فلا داعي لأبطالها قانوناً كما في حالة 

تقديم المدين بطلب للصلح وعند حصر أمواله وجدت تفوق الديون وخصص للدائنين أموالهم وجنبت 

ن حصة الدائنين فوقا للقانون بعيداً عن باقي الأموال وتصرف المدين في تلك الأموال المجنبة بعيداً ع

                                                           
 .193صنقلاً عن د. محمد عزمى البكري، الإفلاس، المرجع السابق،  124
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الإماراتي عذا التصوف يجوز فسخه رغم عدم وجود ضرر منه وإن جواز فسخه قد يؤدي إلى عدم 

 الاستقرار في الأمور التجارية.

 ً  : وفاة المدينثالثا

للمحكمة إذا ثبت لها أن المدين قد توفي أن تفسخ عقد الصلح، حيث بوفاة المدين لا ينتظر 

لا داعي للاستمرار بمنح الصلح الواقي للمدين المتوفى  وبالتالياتمام تنفيذه  أولح منه تنفيذ الص

 126وغير المنتظر منه تنفيذ شروط عقد الصلح.

 أمينملاحقة الكفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة على سبيل الت :الفرع الثالث

بوصفهم ضامنين أوجب كل من القوانين الإماراتية والمصرية على عدم براءة ذمة الكفلاء 

شروط عقد الصلح الواجبة التنفيذ على المدين عند طلب فسخ الصلح وبالتالي يجب على الدائنين أن 

يختصموا المدين وكفيله في دعوى فسخ الصلح حتى يصدر حكم الفسخ في مواجهة الكفلاء.  وحرص 

فيذ التزاماته الواردة كل من المشرع الإماراتي والمصري على زيادة الضمان للمدين في حالة عدم تن

بعقد الصلح وكذلك حتى يعطي للدائنين الثقة الائتمانية بشأن تحصيل حقوقهم المالية من خلال المدين 

 127أو الكفلاء أو من خلال التأمينات أن وجد.

واوجبت التشريعات سالفة البيان النص في قوانينها على وجوب تكليف الكفلاء بحضور 

الصلح، بهدف إتاحة الفرصة للكفلاء لإبداء رأيهم بطلب فسخ الصلح نظرا إلى جلسة دعوى فسخ 

أن ذمتهم مشغولة وضامنين للمدين  في مدى التزامه بتنفيذ الشروط الواردة بالصلح، ويترتب على 

عدم إدخال الكفيل في دعوى الفسخ براءة ذمته من الدين الذي كفله وهذا ما جاء وهذا ما استقر عليه 

 128.القضاء
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 الإفلاسآثار فسخ الصلح الواقي من  :الفرع الرابع

 آثار معينة منها.  الإفلاسيترتب على القضاء بالحكم بفسخ طلب الصلح الواقي من 

 ات وعدم إبراءه ذمة الكفلاءأمينلاً: بقاء الرهون والتأو

لا يترتب معه إبراء ذمة الكفلاء وكذلك لا يؤدي إلى سقوط  الإفلاسفسخ الصلح الواقي من 

ات المصاحبة بطلب الصلح إذ تبقى ذمة الكفلاء وكذلك الرهون أمينالرهون العقارية وغيرها من الت

ات قائمة وذلك اتفقت التشريعات المقارنة على ضرورة إدخال الكفلاء في أية دعوى أمينالعقارية والت

 129.ذات الصلة بفسخ الصلح

 ثانياً: انقضاء الصلح الواقي

يعتبر أثراً من الأثار المترتبة على طلب فسخ الصلح،  الإفلاسانقضاء الصلح الواقي من 

وبطبيعة الحال يعود الحال إلى ما كان عليه قبل إجراءات الصلح، ومنها يعود الدائن نحو مطالبة 

الديون الممنوحة للمدين خلال فترة  المدين بديونه الأصلية كاملاً، وإذا كان هناك تخفيض بقيمة

وكذلك تلغى معه الآجال الممنوحة للمدين  الماليةالصلح فتلغى تلك التخفيضات على قيمة المطالبات 

التي تحصلت عليها الدائنين  الماليةالمواعيد المقررة قبل الصلح. واما عن المبالي  أووتعود الآجال 

عود ملكيتها إلى الدائنين ولا يتسلمها المدين بعد فسخ الصلح من قبل المدين خلال فترة الصلح فإنها ت

مطالبة المدين  إعادةفضلاً بأن فسخ الصلح يترتب معه الحكم بإشهار إفلاس المدين والذي يفقد معه 

شهار ابمنحه طلب صلح جديد، ويترتب معه اعتبار الصلح كأن لم يكن فيسترد الدائن حريته في 

 130إفلاس المدين.
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 الإفلاسآثار انتهاء الصلح الواقي من  :المبحث الثاني

تمر  الإفلاسفي مستهل هذا المبحث نود أن نشير إلى أن إجراءات الصلح الواقي من 

وتنتهي تلك المرحلة عنده  الإفلاسلها تبدأ من تقديم طلب الصلح الواقي من أوبمرحلتين أساسيتين 

، أما المرحلة الثانية فتبدأ من لحظة صدور الإفلاسمن صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي 

رأى المشرع  وبالتاليأمر افتتاح إجراءات الصلح وتنتهي عنده صدور حكم التصديق على الصلح. 

آثاراً  الإفلاسالتجاري ضرورة أن يرتب على كل مرحلة من مراحل إجراءات الصلح الواقي من 

ل الأثار القانونية المترتبة على الصلح قبل والأ خاصة، وفي ضوء ذلك، سوف نعرض في المطلب

التصديق عليه، وفي المطلب الثاني منه سوف نعرض الأثار القانونية المترتبة على الصلح بعد 

 التصديق عليه.

 آثار الصلح الواقي قبل التصديق عليه :لوالمطلب الأ

وتعد بعض هذه الآثار  جاء المشرع بتحديد آثار الحكم بطلب قبول الصلح المقدم من المدين

ولما كان بمجرد قبول طلب افتتاح  .رفضه أووقتية وتزول بمجرد مباشرة التصديق على الصلح 

من قبل المحكمة فإنه يترتب عليه سلامة موقف المدين في  الإفلاسإجراءات الصلح الواقي من 

هار إفلاس ويمكن يكون بمأمن من إجراءات قد تؤدي إلى إش وبالتاليطلب إشهار إفلاس المدين 

 إفلاسهالقول بأنه توجد أثار آخري على طلب الصلح الواقي قبل التصديق عليه بغير امتناع شهر 

 ويمكن حصر تلك الآثار على النحو المبين أدناه: 

 استمرارية المدين في إدارة أمواله :لوالفرع الأ

لم يشأ القانون الإماراتي والمصري حرمان المدين الذي تقدم بطلب الصلح الواقي من 

الاستمرارية في ممارسة نشاطه التجاري، حيث أن المدين خلال فترة تقديم طلب الصلح من  الإفلاس

الواقي لا يترتب معه غل يده عن إدارة أمواله. بل أنه في أثناء إجراءات الصلح الواقي، وحتى 
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رفضه، يبقى قائماً بإدارة أمواله، إذ أنه بإمكانه أن يقوم  أوالمحكمة قرارها بقبول الطلب  تصدر

بجميع الأعمال العادية المتعلقة بتجارته، وإدارة أمواله حيث أنه يكون قائماً على استمرارية أعماله 

هذا ما نصت عليه و 131.التي بدأها قبل تقديم طلب الصلح الواقي وكذلك مباشرة العمال الجديدة منها

أي من العاملين لدية أثناء  أوالإماراتي على أنه " يتولى المدين  الإفلاس( من قانون 26/1المادة )

 مين".  فضلا عن ذلك، يجوز للأمينإجراءات الصلح الواقي إدارة أعمال المدين تحت أشراف الأ

ظة على مصالحه ومصالح الصلح أن يطلب من المدين القيام بكل من التصرفات الضرورية للمحاف

ً في تيسير  دائنيه خلال إجراءات الصلح الواقي. ويرجع السبب في تقرير بقاء حرية المدين قائما

أعمال الإدارة وأعمال التصرف التي تفتضيها أعماله التجارية أمر يؤيده المنطق القانوني السليم لأن 

السيئة  الماليةالنهوض به من ظروفه القصد الأساسي من الصلح هو تجنب وقوع المدين في إفلاس و

كان من المنطق أن يبقيه المشرع  ولهذاأفضل يستطيع معها البقاء على التجارة.  ماليةإلى ظروف 

  132.على رأس عمله بحيث يمكنه القيام بكافة التصرفات اللازمة لتيسير نشاطه التجاري

 ً عملا بنص المادة  أعماله بشأن استمرارية المدين في إدارة وفي ضوء ما تم بيانه سلفا

 133.( من قانون الإفلاس الإماراتي26/3)

بأن تأمر  مين( من ذات القانون بأنه يجوز للمحكمة بناء على تقرير الأ27وجاءت المادة )  

مدة مصادقة المحكمة على  تجاوزبالوقف الجزئي لأي من أعمال المدين وهذا بعد مرور مدة لا 

                                                           
 .611صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  131
 .611صرفعت فضل المراعي، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي المرجع السابق،  132
القيام بالأفعال والتصتتتتتتترفات التالية نيابة عن  ( على أنه يجوز للأمين أثناء أدائه لواجباته26/3فقد نصتتتتتتتت المادة ) 133

المدين متى كانت تلك الأعمال والتصتتتتتترفات تحقق الغرض من الصتتتتتتلح الواقي وذلك بعد موافقة المدين أو بإذن من 
مدية لأية أموال. ج. إجراء تقييم لأموال  ية ال بات ملك مدين ب. طلب تحقيق وإث المحكمة: الحيازة لأي من اموال ال

فع تقرير بذلك إلى المحكمة. د. تحصيل أية أموال أو حقوق بالنيابة عن المدين. هـتتت. إبرام أو الاحتفاظ بأية المدين ور
سدادها أو  سداد أية مبالي أو الوفاء بأية متطلبات بتعين  بولص تأمين لازمة للاستمرار في مزاولة أعمال المدين. ي. 

 الوفاء بها كجزء من تنفيذ خطة الصلح الواقي.
 ام بتأخير أية ممتلكات تعود للمدين أو فسخ عقود تأخيرها واستئجار أية ممتلكات إذا كان ذلك لازماً. القي -أ

 الدخول نيابة عن المدين طرفاً في أي ترتيب أو تخالص أو تسوية مع دائن أو أكثر من دائني المدين.  -ب
 الحصول على أي ضمان يكون المدين قد أهمل في الحصول عليه أو في تحديده. -ت
 أي أعمال أخرى تحقق الغرض من الصلح الواقي توافق عليها المحكمة.  -ث
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ن القول بإن إجراء الوقف الجزئي هو استثناء عن الأصل وقيد مشروع خطة الصلح الواقي. ويمك

 أراد به المشرع صراحةً تقييد سلطة المدين في التصرف في إدارة أعماله التجارية. 

ً على حقوق  134،حظر القانون الإماراتي على المدين من القيام ببعض التصرفات حفاظا

من القيام بأي من  الإفلاسالصلح الواقي من الدائنين، اعتباراً من تاريخ قرار افتتاح إجراءات 

( من ذات القانون وذلك حماية إلى الحقوق المترتبة على 31الأفعال المنصوص عليها في المادة )

وكذلك حتى يضمن المشرع من تحقق التوازن بين  الإفلاسقبول افتتاح إجراءات الصلح الواقي من 

مصلحة الدائنين في استيفاء الديون المستحقة من  مصلحة المدين في إدارة أعمال التجارية، وبين

ذمة المدين من خلال تنفيذ شروط الصلح. ومن هذه الأعمال المحظورة على المدين القيام بها أن 

يسدد أية مطالبات نشأت قبل صدور قرار الافتتاح باستثناء أية دفعات مقاصة تتم وفقاً لأحكام الفصل 

اقتراض أية مبالي  أوالتصرف بأي من أمواله والمرسوم بقانون. الخامس من الباب الخامس من هذا 

ما لم يكن ذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وضمن السياق المعتاد لأعمال المدين، على أن 

أسهم الشركة  أوالتصرف بحصص والمحكمة.  أو مينيحصل المدين على الموافقة المسبقة من الأ

شكلها القانوني، إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً. وعليه فقد رتب المشرع  أوالتغيير في ملكيتها  أو

المحظورة عليه وهذا ما  أوالإماراتي عدم نفاذ التصرفات عند قيام المدين بهذه الأعمال الممنوعة 

 135.( من ذات القانون31/2نصت عليه المادة )

منه على أن  136(46اجاز القانون المصري بالمادة )وعلى غرار القانون الإماراتي، فقد 

الصلح،  أمينيبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً على إدارة أمواله بإشراف 

وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تفتضيها أعماله التجارية، فلا تغل يد المدين عن إدارة 

                                                           
 .981صإبراهيم بن داوود، شرح قانون الإفلاس، المرجع السابق،  134
( نصت على أنه " تقضي المحكمة بناء على طلب أي طرف ذو مصلحة بعدم نفاذ أي تصرف من 31/2المادة ) 135

 لمادة. ( من هذه ا1المدين خلافاً لأحكام البند )
( على أنه" يستمر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً على إدارة أمواله بإشراف 46تنص المادة ) 136

أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تفتضيها أعماله التجارية، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على 
 يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور".الدائنين بالتبرعات التي 
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تظل تصرفات المدين التي يجريها خلال الفترة صحيحه يحتج بها أمواله والتصرف فيها ومن ثم 

فضلاً عن ذلك، ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد  137قبل الدائنين

ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعمال التجارية العادية  أن يجرى بتصرف أورهناً من أي نوع  أوصلحاً 

بحسن النية  إليهأذن من قاضي الصلح، ومع عدم الأخلال بحقوق المتصرف إلا بعد الحصول على 

إذا باشر المدين أية من التصرفات  وبالتاليلا يحتج على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك.  

المحظور القيام بها دون إذن قاضي الصلح فلا يحتج بها على الدائنين. ومن الأمثلة على ذلك بيع 

منقولة، وذلك على خلاف ما يتعلق  أوأمواله الشخصية، عقارية كانت  أوالتجارية  أصل من أصوله

 138بنشاطه التجاري العادي.

 الفردية وإجراءات التنفيذ على المدين والدعاوىالإجراءات  الفرع الثاني: وقف

( من القانون الإماراتي على أنه " في غير الأحوال المنصوص عليها 32/1نصت المادة )

المرسوم بقانون، يترتب على قرار افتتاح الإجراءات وإلى حين المصادقة على خطة الصلح  في هذا

والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين وذلك ما  الدعاوىالواقي وقف 

ن فإنه بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي م وبالتاليلم تقرر المحكمة خلاف ذلك". 

التي ترفع على أموال المدين. إلا أنه يرد استثناء على ما  الدعاوىتوقف بقوة القانون كل  الإفلاس

امتياز التنفيذ على  أو( للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن 1نصت عليه المادة أعلاه بالبند )

( عشرة أيام 10ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة. وعلى المحكمة البت في منح الأذن خلال )

تبادل مذكرات، وعلى  أوعمل من تاريخ طلبه، ولا يتطلب البت في طلب منح الأذن إلى إخطار 

المحكمة أن تتحقق عند منح الأذن من عدم وجود تواطئ بين المدين والدائن المضمون ومن درجة 

يشترط  بالتاليومن دائن مضمون على نفس المال.   أكثرلوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أو

                                                           
 .503صمحمد عزمي البكرى، الإفلاس، المرجع السابق،  137
 .262صأسيل حامد الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  138
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: الحصول لها أن تكون الديون مستحقة الأداء ثانياأوالإجراء من قبل الدائنين شرطين النص لصحة 

 139على أذن من المحكمة قبل إجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين.

وترى الباحثة أن عملية اتخاذ الإجراء القانوني في مباشرة التنفيذ على أموال المدين دون 

امتياز، سوف يرهق المدين في  أوالمتعلقة بأمواله لأصحاب الديون المضمونة برهن  الدعاوىوقف 

ن الصلح يجعل النتائج الإيجابية م وبالتاليممارسة أعماله التجارية، ويخرج أموال المدين من ذمته، 

المدين إلى حياته الطبيعية قبل توقف عن دفع ديونه المستحقة أمراً صعباً، فضلاً  إعادةوالمتمثلة في 

امتياز لهم الألوية في اقتضاء حقوقهم عن غيرهم  أوبرهن  بأن الدائنون أصحاب الديون المضمونة

ر نص يجيز أصحبا الديون إذ كان يتعين على القانون الإماراتي عدم تقري وبالتاليمن الدائنين. 

 المضمونة.

 بقاء آجال الديون وسريان فوائدها :الفرع الثالث

لا يترتب على الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين، ولا 

( من القانون الإماراتي وكذلك 33وهذا ما جاءت به نص المادة ) 140يترتب عليه وقف سريان الفوائد

( من القانون المصري حيث أن هذا الأثر يقتصر فقط على نظام الصلح الواقي من 48المادة )

تهدف  الإفلاسباعتبار أن طبيعة نظام الصلح الواقي من  الإفلاسوليس على نظام وشهر  الإفلاس

إلى تمكين المدين بوصفه طالب الصلح إلى استعادة نشاط ممارسته التجارية دون غل يده عن إدارة 

فهو يهدف إلى غل  الإفلاسصرف فيها ويكون قائماً عليها إما بالنسبة لطبيعة نظام شهر أموال والت

 الإفلاسيد المدين عن إدارة أمواله وسقوط الأجل، ووقف سريان الفوائد باعتبار أن الهدف من نظام 

 141هو تصفية ذمة المفلس وتوزيع الثمن المتحصل منها على الدائنين.

                                                           
 وما بعدها. 641صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  139
 . 902ص، 2018فى طه، أصول الإفلاس، ط مصطفى كمال طه وشريف مصط 140
 .902صمصطفى كمال طه وشريف مصطفى طه، أصول الإفلاس المرجع السابق،  141
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 ديون والالتزاماتالوفاء بال :الفرع الرابع

الإماراتي إذ اعتبر أن قرار المحكمة بافتتاح  الإفلاس( من قانون 34/1وعملاً بنص المادة )

أنهاء أي عقد ساري المفعول  أولا يترتب عليه أي أثر في فسخ  الإفلاسإجراءات الصلح الواقي من 

مع المدين الوفاء بالتزاماته  يكون المدين طرفاً فيه مع من تعاقد معه إذ يتعين على الطرف المتعاقد

التعاقدية ما لم يكن قد بادر الطرف المتعاقد مع المدين قبل تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات 

الصلح على الحكم بعدم التنفيذ نتيجة تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته. ويمكن القول بأن المشرع 

( من قانون المعاملات المدنية 247لمادة )أراده بها إعمالاً للقواعد العامة وتحديداً بنص ا

الصلح أن تأمر بفسخ أي عقد  أمينفضلاً عن ذلك، ويجوز للمحكمة بناء على طلب  142.الاتحادي

نافذ يكون المدين طرفاً فيها شريطة أن يكون فسخ العقد ضرورياً لتمكين المدين من ممارسة أعماله 

 وبالتالير جسيمة ملحقة بالطرف المتعاقد مع المدين التجارية وكذلك إلا يترتب على فسخ العقد أضرا

 143.مينفإنها تعد من السلطة التقديرية التي تقدرها المحكمة بناء على ما يراه في طلب الأ

 آثار الصلح بعد التصديق عليه :المطلب الثاني

 إفلاسهينتج الصلح أثره إذا صادقة المحكمة عليه، إذ أن المدين يكون في مأمن من إشهار 

ويستفاد المدين من خطة الصلح الواقي من  144.من قيمة الديون التي يسرى عليها خطة الصلح

في استمراريته في أعماله التجارية دون وجود أشخاص الصلح الواقي المعينين بالقانون  الإفلاس

. وللمدين الإفلاستزول على المدين القيود التي نشأت عن افتتاح إجراءات الصلح الواقي من  ليوبالتا

أن يرهن محله التجاري وأن يتصرف تصرفاً ناقلاً للملكية وأن  أو يامينأرهناً ت أوأن يعقد صلحاً 

 يحقق له الارتباط بأية الالتزامات تجارية. 

                                                           
( تنص على أنه " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستتتحقة الوفاء جاز لكل من 247المادة ) 142

 يقم المتعاقد لآخر بتنفيذ ما التزم به". المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم
 .711صرفعت فضل الراعي، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  143
شتراطاته أو في حالة بطلان  144 ستيفاء ا شهار إفلاس المدين في حالة إذا فسخ المدين خطة الصلح لعدم ا إلا أنه بإمكان إ

 خطة الصلح الواقي من الإفلاس أو إذا توقف المدين عن دفع ديونه التي لا تسري عليها خطة الصلح. 



81 
 

 لنسبة إلى المدينآثار تصديق خطة الصلح با :لوالفرع الأ

إلى أن  –بداية  –لتوضيح أثار التصديق على الصلح الواقي بالنسبة للمدين، تجدر الإشارة 

لدين من الديون التي يسرى عليها أحكام الصلح حيث أن  إفلاسهالمدين يصبح في مأمن من شهر 

ل في تنفيذ شروطه إشهار إفلاس المدين قد يكون ممكناً إذا تم فسخ الصلح الواقي وذلك بسبب إخلا

توقف عن دفع ديونه المستحقة التي لا يسرى عليها الصلح كمثل ديون النفقة  أوأن المدين أبطل  أو

بالنسبة للمدين أنه يصبح  الإفلاسويترتب على تصديق الصلح الواقي من  المستحقات الحكومية.   أو

لصلح بذات السياق التي جاءت فيها ملتزماً بتنفيذ كافة التزاماته المشروطة في طلب التصديق على ا

دون أي تعديل على بنودها على اعتبار أن الصلح عقد بين المدين ولدائنيه، ويتعين على المدين 

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الوفاء بإقساط الديون وفق المواعيد المحددة والمقررة لها في 

لا يجوز له أن يتقدم بطلب تخفيض قيمة التزاماته المقررة، وكذلك لا يجوز له أن  وبالتاليالصلح، 

يطلب تمديد آجال الوفاء بها، أما في حالة تنازل الدائنون عن جزء من ديونهم المقبولة بمقتضى 

 خطة الصلح فإن الجزء المتنازل عنه لا يلزم المدين بدفعه وانما يلتزم بالدين غير المتنازل عنه إلا

ً لا يجبر على أدائه. ومع ذلك، يجوز للمدين الاتفاق مع  أنه يعتبر الدين المتنازل عنه ديناً طبيعيا

 145الدائنين على أن يقوم بالوفاء بالدين عند يساره.

وكما أسلفنا من قبل بأنه يتعين على المدين تنفيذ التزاماته المترتبة على خطة الصلح طيلة 

الإماراتي أما بالنسبة للقانون المصري المدين يلزم بتنفيذ التزاماته على ثلاث سنوات بالنسبة للقانون 

خطة الصلح طيلة خمس سنوات وفي حالة إخلال المدين بأي من التزامات المتفق عليها في خطة 

الصلح فإنه يحق للدائنين طلب فسخ خطة الصلح، والرجوع على الكفلاء الذين ضمنوا تنفيذ الخطة 

 ضور في الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الخطة. ويتعبن عليهم الح

                                                           
 .555ص مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق، 145
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ويرى غالبية الفقه أنه يترتب على التصديق على الصلح الواقي أن تزول جميع الآثار التي 

تترتب على حكم افتتاح إجراءاته، فتعود حرية المدين المطلقة في الإدارة والتصرف وتنتهي مهمة 

عود للمدين حريته في إدارة تجارته والتصرف فيها الصلح وسلطة القاضي المنتدب. إذ أنه ت أمين

الصلح وقاضي الصلح المعيين، إلا أن هناك رأياً آخر من الفقه  أمينتنتهي مهمة كل من  وبالتالي

المصري يرى بأنه لا يوجد نص يسمح بمنح المدين الحرية المطلقة في إدارة تجارته والتصرف بها 

طاء المدين حريته يهدر الضمانات التي رتبها المشرع بنصوص دون أية قيود ويرى هذا الفقه بأن إع

صريحة تخدم مصلحة الدائنين لضمان حقوقهم تجاه تصرفات المدين غير المعقب عليها سواء من 

 146القاضي المشرف. أوالصلح  أمين

وترى الباحثة، بإن ما يترتب على التصديق على الصلح الواقي هو عدم منح المدين الحرية 

 أوالصح  أمينالتصرف بها دون معقب عليها سواء كان ذلك بإشراف  أوفي إدارة تجارته  المطلقة

المراقب المعين نحو الإشراف على تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة الصلح وعنده وجود أية 

تصرفات تنم عن عدم التزام المدين بواجباته تجاه الدائنين  يتم إبلاغ المحكمة بذلك  أومخالفات 

على أنه " إذا وجدت  الإفلاس( من قانون 53/1  عن أنه نص القانون الإماراتي في المادة )فضلاً 

المحكمة أن بعض أموال المدين تعتبر أساسية لاستمرار أعماله فلها أن تقرر عدم جواز التصرف 

كانت مدة خطة الصلح الواقي، وفي حال  تتجاوزفي تلك الأموال دون موافقتها، وذلك لمدة محددة لا 

تلك الأموال موضوعة محل ضمان فللمحكمة استبدال الضمان وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون 

ويتضح من ذلك النص بإن المشرع الإماراتي يفرض بعض القيود على سلطة المدين في التصرف 

 في أمواله بعد التصديق على الصلح. 

از المدين التقدم بمنحه صلحاً وكذلك يترتب على تصديق الصلح بالنسبة للمدين هو عدم جو

آخر أي أن يحصل على صلحين عن دين واحد، أي أنه يتوجب على المحكمة أن تقضي برفض 

                                                           
دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والمصري، المرجع  –أسيل حامد الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس  146

 وما بعدها.  318السابق، ص
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طلب الصلح الواقي إذا كان المدين يخضع إلى إجراءات قائمة متعلقة بالصلح الواقي إما إذا كانت 

هذه الديون لا يسري عليها  فإن وبالتاليهناك ديون نشأت بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح 

 147الصلح إلا أنه يجوز للمحكمة أن تمنح المدين أجلاً لسدادها.

التي ترفع عليه،  الدعاوىفضلاً عن ذلك، يترتب على تصديق الصلح بالنسبة للمدين تعليق 

للمدين  ، إلا أنه يجوزالماليةبما فيها إجراءات التنفيذ التي تباشرها ضده الدائنون لاستيفاء مطالباتهم 

 148من قبله واتخاذ إجراءات التنفيذ التي تحقق مصالحه. الدعاوىرفع 

 آثار تصديق خطة الصلح بالنسبة إلى الملتزمين مع المدين بالوفاء :الفرع الثاني

( من القانون 68( من القانون الإماراتي ويقابلها ذات النص في المادة )48جاءت المادة )

كفلاؤهم في  أوالصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين  المصري على أنه " لا يستفيد من

الدين، ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم 

بتضامن فإنه  أوعن ديونها إلا إذا نص الصلح على غير ذلك" أي أنه إذا جاء الدين مضموناً بكفالة 

وإذا ما تم  –قيمة الدين  – الماليةالمدين المتضامن باستيفاء الحقوق  أوالكفيل يجوز للدائن مطالبة 

استيفاء الدين من أحدهما كاملاً في ميعاده الأصلي فليس للدائن الرجوع على المدين إلا بالقدر المقرر 

 في الصلح وفي المواعيد المقررة له. أما أصحاب الديون الممتازة فلا يسرى الصلح عليهم وإلا

 149ترتب على ذلك فقدهم ميزة الضمان العيني المقرر لهم.

 آثار تصديق خطة الصلح بالنسبة إلى الدائنين :الفرع الثالث

إذ أنه لا  150،يمتد أثر تصديق خطة الصلح ويكون لزاماً أثره على جميع الدائنين العاديين

يجوز للدائنين نحو المطالبة إلا بالقدر المتفق عليه في خطة الصلح وفق المواعيد المقررة لاستحقاق 

                                                           
 .213صأسيل حامد الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق  147
 .193صأسيل حامد الفضالة، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  148
 وما بعدها.  024صمحمد عزمى البكري، الإفلاس، المرجع السابق،  149
 .211صنشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق،  150
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ديونهم، ويعتبر الدائنون العاديون هم الذين نشأت ديونهم قبل تقديم طلب الصلح سواء منهم من دعي 

عن أنه يكون الحكم نافذاً  من حضرها من تلقاء نفسه. فضلاً  أولحضور جمعية الصلح ولم يحضرها 

لا  لنشر عند افتتاح إجراءات الصلح. وبالتاليفي حق باقي الدائنين العاديين إذا أمرت المحكمة با

يسرى الصلح على الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح وعلى 

الصلح  مداولاتيحق لهم المشاركة في  الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز باعتبار أنهم لا

لا يعتبرون من جماعة الدائنين المتصالحين  وبالتالياتهم أمينولا التصويت عليها إلا إذ تنازلوا عن ت

مع المدين.  وقد أضاف المشرع المصري بأنه لا يسرى الصلح على أرباب ديون النفقة أيا كان 

عله من هذا الاستثناء رعاية أصحاب هذه الحقوق وقت نشوئها لاعتبارها ديون واجبة النفاذ وال

وتمكينهم في مواجهة متطلبات الحياة الضرورية لاسيما وأن هذه الديون ليست من الضخامة بحيث 

وحماية إلى مصلحة الدائنين للذين  151باقي الدائنين أويؤدي تقاضيها كاملة إلى الإضرار بالمدين 

جراءات الصلح فإنه يجوز منح المدين أجلاً بناء على طلبه نشأت ديونهم بعد الموافقة على افتتاح إ

الآجال الممنوحة الأجل المقرر في عقد الصلح وذلك تشجيعاً على  تتجاوزللوفاء بديونهم بشرط إلا 

  152مواصلة المدين في ممارسة نشاطه التجاري والوفاء بالتزامه في تنفيذ شروط الصلح الواقي.

من طلب الصلح بالنسبة للدائنين هو أن يسترد الدائنون حقوقهم  فإن الغاية المرجوة وبالتالي

إلا بالقدر  الماليةالدائن حقه في المطالبة  يتجاوزواقتضائها من المدين والتنفيذ على أمواله شريطة إلا 

 153المتفق عليه في الصلح وفق المواعيد المقررة له.

                                                           
 .064صمحمد عزمى البكري، الإفلاس، المرجع السابق،  151
 وما بعدها.  211صح الواقي من الإفلاس، المرجع السابق، نشأت الأخرس، الصل 152
 وما بعدها.  583صعزيز العكيلي، المرجع السابق،  153
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  الخاتمة

الذ ي يحقق  الإفلاسالصلح الواقي من  لما كانت معظم التشريعات الحديثة تأخذ بنظام

ضمانات عديدة لكل من التاجر المدين والدائنين له وحركة النظام الاقتصادي داخل الدولة بما يوفره 

وعني تحقيق مستويات عظيمة.  إلىالإنتاج من نظام اقتصادي واستثماري امن وبيئة تعمل علي دفع 

حالة مدينة  أوقد تجعله في اضطراب  ماليهروف البحث بطرح بيان موقف المدين الذي يتعرض لظ

وبين ما يتوجب عليه من اتخاذه من إجراءات وما يشترط توافره للحصول على صلح يقيه من 

في تقنين منفصل عن  الإفلاسوإذ فصل المشرع الاماراتي والمشرع المصري نصوص  الإفلاس

 الإفلاسولا يعني هذا الفصل مغايره قواعد  الإفلاسقانون التجارة وذلك ليس الا لأهمية موضوع 

ً لقانون  الإفلاسعما ورد في قانون التجارة بل على العكس من ذلك يعتبر قانون  امتداداً طبيعيا

  .جة تبني على ما ورد فيه من نصوصونتي الإفلاس

 من مميزات والتي بين المشرع قواعد الصلح الإفلاسردنا ما لنظام الصلح الواقي من أوثم 

الهيكلة وحسنا فعل المشرع بالفصل  إعادةو الإفلاسفي باب مستقل ويسبق باب  الإفلاسالواقي من 

الهيكلة، وذلك لكون الصلح الواقي  إعادةو الإفلاسوبين  الإفلاسبين إجراءات الصلح الوقي من 

  .الإفلاسالهيكلة و إعادةهي مرحلة سابقه على كل من  الإفلاسمن 

يقدمه المدين دون  الإفلاسدد في بيان واضح ان الصلح الواقي من وان كان المشرع قد ح

من الاصل ان يتوسع في طلبه من جانب  الإفلاسغيرة فإننا نري ان يكون طلب الصلح الواقي من 

 ذلك لما يكون فيه من أثر عظيم علىو ضمن ضوابط تنظيمية الدائن وبشرط اخذ راي النيابة العامة

وعدم ترك  ،المدين ذاته إلىمبرراته  أوم ترك تقدير موجبات الصلح قواعد اضطراب المدين وعد

الشركة عن آخر  أودائن بدين يفوق أرباح المدين  أومبرراته إلى المدين  أوتقدير موجبات الصلح 

عام وأن يشفع بمستندات تؤيد طلب الصلح كأخر ميزانية للشركة وأخر محاسبة ضريبية ومذكرة 



86 
 

َ إلزامه الدائن بتقديم تقرير طلب ال أسبابشارحه لكل  دائن بالصلح وقد يضاف إلى ذلك أيضا

  استشاري من جهة معتمدة عن أسباب طلبه. 

في تحديد ماهيتها  الإفلاسورأينا ان المشرع قد تشدد في بيان مستندات الصلح الواقي من 

وطبيعة كل مستند وان كنا نري ان المشرع اهتم بالجانب المستندي فيما يجب تقديمة بطلب الصلح 

بما قد يعني حرمان بعض الذين يباشرون نشاطا تجاريا دون مسك الدفاتر  الإفلاسالواقي من 

ن لا يتوافر فيهم التجارية ولذلك نهيب بالمشرع انشاء نصوص قانونية خاصة لبعض التجار الذي

وعدم ترك مثل هؤلاء في مهب النظام الاقتصادي لما قد يمثله  الإفلاسشروط الصلح الواقي من 

 مجموع هؤلاء. 

وإذ اعنت هذه الأطروحة حيث أنها عالجت أهم المواضيع التي أهتم بما المشرع التجاري  

ي الخاص بإفلاس المشروعات تنظيم القواعد المنظمة للنظام القانون إعادةالإماراتي من خلال 

 إعادة، وقد ترجمه عنايته من خلال الإفلاسوالشركات الاقتصادية من خلال الصلح الواقي من 

الواردة في قانون المعاملات التجارية،  الإفلاستنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالصلح الواقي من 

احتفاظ المشرع الإماراتي بالصلح . ويرجع السبب في الإفلاسوصياغتها بطابع جديد في قانون 

باعتباره من الوسائل القانونية التي تحقق التوازن بين ضرورة معالجة الضائقة  الإفلاسالواقي من 

يعانيها المدين بأسرع وأكفا وسيلة قانونية وبين مصالح مختلف الأطراف المعنية مباشرة  إلى المالية

ين وكذلك غيرهم من الأطراف الذين لهم مصلحة غير ونخص بالذكر الدائن الماليةمن تلك الضائقة 

مباشرة بالمنشأة العائدة ملكيتها للمدين، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن مع الاعتبارات 

التي تعني بها السياسات العامة وما يتعلق بها من حماية الأمن القومي للدولة ومنها على سبيل المثال 

 ضرائب وغيرها.  إيجاد فرص العمل وأمور ال

، الإفلاسفيها انعقاد الصلح الواقي من  تناولنا ثلاثة فصولالأطروحة إلى  ةالباحث توقد قسم

 الإفلاسوإجراءات الصلح الواقي من  الإفلاسوالشروط الموضوعية والشكلية للصلح الواقي من 
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يها، وانقضاء الصلح ومقارنته مع نظيره في القانون المصري وبيان الإثار القانونية المترتبة عل

 . الإفلاسالواقي من 

 -محل المقارنة -في التشريعات الإفلاسوفي نهاية عرض الموضوع الصلح الواقي من 

  -: التاليإلى عدد نتائج وتوصيات وذلك على النحو  ةالباحث تتوصل

 أولاً: النتائج

خبير تعينه اللجنة  بمعاونهيعد الصلح الواقي من الإفلاس اتفاقاً رضائياً يعقده المدين والدائنين  -1

بقصد الوصول إلى اتفاق رضائي بينهم لتجنب المدين من إشهار إفلاسه، وإعطاء المدين الثقة 

 في مواصلة ممارسته إلى أعماله التجارية.  الماليةأمام دائنيه في قدرته 

حق طلب الصلح الواقي من الإفلاس على المدين ولم بقيادة لأي قيد صريح في  قصر المشرع -2

 النص.

أعطى المشرع الإماراتي حق تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس للشخص الظاهر والمستور  -3

 في العمليات التجارية. 

رع عبارة شالم أطلقاشترط المشرع شروط قانونية لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس وقد  -4

 . للمدين لشرط من شروط تقديم الصلح الواقي من الإفلاس المالياضطراب المركز 

 اشترط المشرع في التاجر المتقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس بأن يكون حسن النية.  -5

 اخضع المشرع الشركات والأفراد لقواعد الصلح الواقي من الإفلاس.  -6

 حكم الصلح الواقي من الإفلاس من تاريخ بدء في التحقيق.  للأبطالأشهر  6أعطى المشرع مدة  -7

 التصرفات التي يبرمها المدين.  ابطالالعقود و منح المشرع أن للمحكمة فسخ -8

 قيد المشرع حق المحكمة في زيادة عدد أمناء الصلح بجعله كحد أقصى ثلاث أمناء فقط.  -9
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 ثانياً: التوصيات

نقترح على المشرع التجاري الإماراتي والمشرع المصري أن يفردا نصوصاً قانونية تتعلق  -1

الأمر الذي  الإفلاسا عن أحكام الصلح الواقي من بالتسوية القضائية والتي تنفصل نصوصه

يسهم في تلبية حاجات التجارة مستقبلاً باعتبارها أساسية وضرورية للعمليات التجارية التي 

 تهدف من خلال تنشيط الثقة الائتمانية للمتعاملين في المجال التجاري. 

2-  ً واستراتيجية واضحة لوضع  يتعين على المشرع التجاري الإماراتي والمصري أن يضعا أحكاما

 قف المدين عن دفع ديونه التجارية.وصف دقيق لبيان حالة تو

نقترح على المشرع الإماراتي أم يقيد طلب إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس على التجار  -3

 بنص صريح وأيضا أن يحدد قيمة مبينه لرأس المال لمن يجوز قبول طلبه. 

ص الظاهر حق تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس وأن كان لا يمنح الشخ انتقترح الباحثة  -4

 يتمته بكونه تاجر وأن يكون هذا الحق مقرر للشخص المستتر. 

تؤيد الباحثة قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس في بعض الحالات التي يكون فيها المدين  -5

 سئ النية. 

سمية أمين الصلح بوضع قيود عليها تناشد الباحثة المشرع الإماراتي بتحديد حق المدين في ت -6

كأن يقدم المدين أسبابه لتسمية الأمين دون بقاء هذا الحق مطلق. وتؤيد ما جاء بالتشريع من 

 جعل الحد الأقصى من الأمناء على ثلاث أمناء.

عقد الصلح في حالة  ابطالترى الباحثة أنه على المشرع الإماراتي أن يتدخل بتعديل شروط  -7

ا على مدة الستة الأشهر ولكن يجعل تلك المدة من تاريخ اكتشاف العيب ولبس الغش أن يقصره

 من بداية التحقيق. 

التصرفات على تلك العقود والتصرفات التي تكون  ابطالترى الباحثة قصر حق فسخ العقود و -8

 تلك التي لا تؤثر على ضمانهم العام.  أوفي مصلحة الدائنين 
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